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  مقدمــة
 

 أ 

  مقدمة

 في یعیش وهو الأرض، على ظهر منذ الإنسانلأن  عزلة، في منفرداً  یعیش لا الإنسان

 .جنسه بني من غیره مع یكونها جماعة

 حق لها حاكمة فئة متمیزتین، فئتین إلى أفرادها ینقسم حتى الجماعة، تقوم أن ما أنه بدیهي

 أن العام، الوجدان في واستقر لولاء،با والإقرار الطاعة واجب علیها محكومة وفئة والنهي، الأمر

 على الحفاظ بإطار محدود أمر هو إنما والنهي، الأمر بحق الحاكمین أو للحاكم المحكومین إقرار

 العدوان ضد الجماعة عن الدفاع في السلطة وظائف تحددت المنطلق، هذا ومن .الجماعة أمن

 فیما تفصل مؤسسات إقامة ثم داخل،ال في القانون على الخارجین شرور من وحمایتها الخارجي،

 .والمنازعات التي تثور بین الدولة والأفراد. منازعات من الأفراد بین یثور

الاعتراف بالقضاء كأداة لحمایة الحقوق والحریات العامة لأفراد وسیلة لسیادة بحیث أن 

ظیفة الدولة من عات المختلفة، خاصة بعد انتقال و اوعمارة المجتمع، والتقلیل من النز  القانون

الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، وتراكم الأعمال الإداریة على هیئات الإدارة العامة، مما 

تعسف  أدى إلى اكتظاظ في الأعمال الإداریة وكذا استعمال الإدارة لسلطتها والتي قد ینتج عنها

  .في استعمال الحق 

ل النزاعات التي كانت الإدارة العامة الذي قد لحق بالقضاء العادي في ح التراكم بعد  

 ،القضاء الإداري الموروث عن فرنساورثت الجزائر مثل باقي الدول التي تبنت  طرفا فیها،

ه الأول ، وتعد فرنسا مهدالجزائرأنه حدیث النشأة في في الجزائر القضاء الإداري بحیث یتمیز 



  مقدمــة
 

 ب 

جال المنازعات الإداریة وما یترتب الذي أحدث تغییرا جذریا في مخلال القرن التاسع عشر، و 

  .عنها من مساس لحقوق وحریات الأفراد

، 1996مع التحول الذي شمل المنظومة القانونیة فیما یتعلق بالتعدیل الدستوري سنة 

مكن الجزائر من تبني الازدواجیة القضائیة، حیث وجد مجلس الدولة على مستوى القمة 

ة، وتبع هذا التحول مجموعة من القوانین التي نظمت والمحاكم الإداریة على مستوى القاعد

الذي یحدد اختصاصات مجلس  01-98القانون العضوي رقم : هیئات القضاء الإداري منها

المحدد لكیفیة تنظیم واختصاصات المحاكم  02-98الدولة وكیفیة تنظیمه، القانون رقم 

  .03-98العضوي رقم الإداریة، كما أنشأ المشرع محكمة التنازع بموجب القانون 

من الواضح أن هیئات القضاء الإداري عملت على تخفیف العبء على هیئات القضاء 

العادي، حیث تمكنت هذه الأخیرة من بسط سیطرتها على جمیع المنازعات التي تتمیز بالطابع 

، الإداري، إذ یعود الفضل في نجاح هذه الهیئات إلى القضاة الذین عملوا على تطبیق القانون

وسعوا وراء الحفاظ على سیادته داخل الجهاز القضائي حیث منح المشرع لفئة قضاة القضاء 

الإداري نوعا من الاستقلالیة والحریة للبحث عن الحلول المناسبة والملائمة للمنازعات 

المطروحة أمام القضاء تحقیقا للمصلحة العامة، وبالخصوص إذا علمنا أن نظریات وقواعد 

، وكما عملوا على تطویرها مراعاة لمتطلبات اري لم تنشأ إلا بفضل القضاء الإداريالإد القانون

المنازعة الإداریة، وأولى مجلس الدولة الفرنسي الفضل الكبیر لأحد القضاة والذي یطلق علیه 

بحیث أخذت هذه التسمیة من التسمیة القدیمة لمجالس الدولة حیث كانت الحكومة اسم محافظ 

لمحافظة والتي دامت لمدة طویلة ثم عند استحداث نظام جدید في القضاء تسمى مجالس ا



  مقدمــة
 

 ج 

الذي عمل على تمثیل القانون بكل حریة، ولا یخضع إلا الإداري سمي بمحافظ الحكومة، 

نفس الوضع في الجزائر رغم اختلاف التسمیة، والتي تتمثل في  هو، كما هلسلطان ضمیر 

منحها له القانون على النحو المرغوب، والمتمعن في  محافظ الدولة والذي یقوم بالمهام التي

ا ملیجد كل دائما یبحث  داري یثیر انتباهه محافظ الدولة الذيمحور القضاة داخل القضاء الإ

  .ویوضح الغموض الذي ینتاب تفكیره بالقانونیتعلق 

محافظ و  القضاء الإداري الجزائري، محافظ الدولة في یتناولفموضوع الدراسة  ومنه

بل كذلك في تشكیلة محكمة التنازع والتي  ضمن تشكیلة القضاء الإداري فقط، یوجدالدولة لا 

عن النظام الجزائر ورثته  وهذا النظام تعتبر جهاز مستقل عن القضاء الإداري والقضاء العادي،

  .القضائي في فرنسا والذي یطلق علیه مصطلح محافظ الحكومة سابقا والمقرر العام حالیا 

  : على سواءالنظري والعملي معتبرة في المجالین أهمیة إن لهذا الموضوع 

لا یزال مجالا خصبا للبحث تتجلى في حداثة الموضوع نفسه، والذي  :أهمیة نظریة

  .إلى غایة الیوم 1998والدراسة، وبصفة خاصة في الجزائر التي لم تعرفه إلا سنة 

الدولة والمحكمة الإداریة ومحكمة  كونه هیئة ضمن تشكیلة مجلس :أهمیة عملیة  

،وذلك لمساهمته بشكل فعال في تطویر  یحتل مركز مرموق داخل هذه الأجهزةبحیث التنازع، 

  .الأجهزة التي هو ضمن تشكیلتها 

  

  

  



  مقدمــة
 

 د 

  :علمیةوأخرى  ذاتیةتتجلى في أسباب  :أسباب اختیار الموضوع

یتم التطرق إلیه بكثرة من لم  في دراسة موضوع جدید الشخصیة الرغبة :الأسباب الذاتیة-

   .الإطلاعطرف الكتاب على حد 

مراجع تعالج موضوع محافظ  إثراء المكتبة القانونیة كونها في حاجة إلى :أسباب علمیة-

  .الدولة

  :إشكالیة الدراسة

  :تمحورت إشكالیة الدراسة في الإشكالیة الرئیسیة التالیة  

    الجزائري؟داري الإمحافظ الدولة في القضاء  ما هي مكانة 

  :حیث تفرعت عن الإشكالیة الرئیسیة عدة أسئلة فرعیة تمثلت في  

  الجزائري؟الإداري ماهیة محافظ الدولة في القضاء  -1

  الجزائري؟الإداري ما هو دور محافظ الدولة في القضاء  -2

  الجزائري؟الإداري ما هي ضمانات وتقییم نظام محافظ الدولة في القضاء  -3

برز مكانة ودور محافظ والتي تهداف العلمیة الأفي هذا الموضوع تتمثل  أهدافإن 

ومجلس  داریةمحكمة الإالالدولة كجهاز مستقل ضمن تشكیلة القضاء الإداري المتمثل في 

   .بالإضافة لكونه في تشكیلة محكمة التنازع  الدولة،

  :الآتیة المناهجوقد اقتضت الدراسة اعتماد   

نظام محافظ الدولة في  وتطور لك من خلال عرض فكرة عن نشأةوذ :المنهج التاریخي

  .القضاء الإداري الجزائري



  مقدمــة
 

 ه 

المتعلق  01-98وذلك باستقراء بعض المواد المدرجة في القانون العضوي : المنهج القانوني

 03- 98وي ــون العضـــة، والقانـــالمتعلق بالمحكمة الإداری 02-98بمجلس الدولة والقانون 

یة والإداریة ـمحكمة التنازع، وكذا بعض المواد المدرجة في قانون الإجراءات المدنالمتعلق ب

  .بالإضافة إلى بعض المراسیم  ،08-09

وهذا بإدراج مقارنة بسیطة لتعزیز موضوع البحث من خلال تبیان النظام  :المنهج المقارن

  .القانوني لمحافظ الدولة في كل من مصر وفرنسا

التي واجهت الباحث خلال إعداد هذه المذكرة صعوبات والمشاكل التجدر الإشارة إلى 

  .افتقار المكاتب الوطنیة بمراجع متخصصة بموضوع محافظ الدولة بصفة خاصة :وأهمها

وجود صعوبات على مستوى مصالح مجلس الدولة وبالتحدید مصلحة المكتبة، حیث كانت  -

  .مغلقة في هذا العام

    . م یتم التطرق إلیه بكثرة على حد ما هو مطلع علیهكما أن موضوع البحث جدید ل -

  :إلى فصلیین خطة البحث ولقد تم تقسیم 

  لجزائرياالإداري  الدولة في القضاءماهیة محافظ : الفصل الأول

  .مفهوم محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري :المبحث الأول

  من الأنظمة المشابهة تمییز نظام محافظ الدولة عما یشابهه: المبحث الثاني

  الجزائري  الإداري دور محافظ الدولة في القضاء: الفصل الثاني

  دور محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري : المبحث الأول

 ضمانات وتقییم نظام محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري : المبحث الثاني



  الأول

الإداري  القضاء

  
  
 
 

الأوللفصل ا
القضاءماهیة محافظ الدولة في 
  الجزائري

ماهیة محافظ الدولة في 
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  الفصل الأول

  ماهیة محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري

حیث أعلن  ،توجه جدید لم تعرفه الجزائر من قبل ،1996 ي لسنةدستور یعتبر التعدیل ال

ن وراء تبنیو المؤسس الدستوري عن تبني الازدواجیة القضائیة،  ٕ عدة دوافع وأسباب نظرا لأنها  هاا

یدة، الأمر الذي استلزم وضع آلیات كفیلة بإرساء دعائم جاءت في مرحلة اتسمت بتوجهات جد

ي الدستور التعدیل من  02- 152على أرض الواقع، وبموجب نص المادة القضائیة الازدواجیة 

إلى جانب  ریة،الإدالأعمال الجهات القضائیة تم تأسیس مجلس دولة كهیئة مقومة  ،ذكرال سابق

وقد  جتهاد القضائي والسهر على احترام القانون،المحكمة العلیا في كل ما یخصها بتوحید الا

من نفس الدستور، على أنه یحدد قانون عضوي یقوم بتنظیم مجلس الدولة  153أشارت المادة 

ولعل أهم هدف  من ناحیة عمل واختصاصات هذه الأجهزة إلى جانب تنظیم محكمة التنازع،

 1.الإدارةمن الازدواجیة هو حمایة الحریات التي قد تداس من طرف 

ووجود  استقلالیة القضاء الإداري عن القضاء العادي، ،القضائیة الازدواجیةوأهم نتائج 

هو  وما یهم في هذه الأسطر المكتوبة المتواضعة، قضاة متخصصین في المجال الإداري،

تقدیم مفهوم عام لشبه مؤسسة قائمة بذاتها داخل هیئة القضاء الإداري یتولها قاض یطلق علیه 

وهیئة مفوضي الدولة في مصر والمولود الجدید   كما هو الحال في فرنسا، م محافظ الحكومة،اس

والذي یمثل خلافا  ،واتمنذ أزید من عشر سن الجزائرنظام القضاء الإداري في  عرفهالذي 

                                                           
، 2005، 6دد ، العالجزائري  مجلس الدولةمجلة ، "الواقع والأفاق"ر بودریوة عبد الكریم، القضاء الإداري في الجزائ: أنظر -1

 .9ص
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 30المؤرخ في  01-98مؤسسة قائمة بذاتها مكرس بموجب القانون العضوي  للنظام الفرنسي،

در االص 02-98والقانون  علق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،المت 1998ماي 

الحامل لاسم محافظ الدولة والذي على الرغم  بنفس التاریخ السابق المتعلق بالمحكمة الإداریة،

إلا أن الغایة التي وجد من أجلها لا تزال مجهولة عند بعض  سنة،16أن عمره یناهز 

إلى البحث عما یتعلق  امضة عند البعض مما دفع الباحثغ المتعاملین في مجال القانون،

   .بهیئته

   حیث تم لقضاء الإداري الجزائري؟ مطروح حول ماهیة محافظ الدولة في االالسؤال و 

عنوان مفهوم بتطرق لماهیة محافظ الدولة في الفصل الأول والذي یندرج ضمنه مبحثین الأول لا

عنوان تمییز محافظ الدولة عما والثاني تحت  ائري؟الجز  الإداري محافظ الدولة في القضاء

 ؟المشابهة  یشابهه من الأنظمة

   المبحث الأول

  .الجزائريالإداري مفهوم محافظ الدولة في القضاء 

 الإداري الجزائري على إثر تبني المشرع یعتبر محافظ الدولة المولود الجدید في القضاء 

لكونه  دید یعتبر مجهول الهویة عند بعض القانونیین،وهذا المولود الج لازدواجیة القضائیة،ا

قانون ، سعیا منها على تطبیق دولة ال1996 يدستور ال التعدیل نظام جدید تم استحداثه إلا بعد

 الذي عمر لمدة طویلة ،الاستعماري حتلالكونها تعرضت للافي بلد مرت بمرحلة صعبة، 

ذلك من خلال تطبیق  على بقیة الدول،حاول خلالها طمس كل ما یمیز الدولة الجزائریة 

وبالرغم من أن المشرع  خلال الفترة الاستعماریة، القانون الفرنسي على الدولة الجزائریة،
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الجزائري، سن العدید من القوانین، والمراسیم الرئاسیة، والتنفیذیة، إلا أن هذه المواد لا تفصح 

  .یینالدارسین والقانون عن هویته بالشكل المراد من طرف

  :                                قسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالبحیث سی 

 . تعریف محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري: المطلب الأول

 .محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائريوتطور نظام نشأة  :المطلب الثاني

.                                                                                                                            الدولة شرع الجزائري لنظام محافظتبني الم: المطلب الثالث

  تعریف محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري : المطلب الأول

لمساهمته في توفیر الرقابة  یعتبر نظام محافظ الدولة من عوامل سیادة مبدأ المشروعیة،

القضائیة اللازمة على السلطة التقدیریة، وهذه الأخیرة لطالما وجدت الإدارة من خلالها فجوة 

على اعتبار أن النصوص القانونیة المنظمة لها أعطتها  اري،للتملص من رقابة القضاء الإد

إلا أن هذا النظام كان ولمدة  قدرا من الحریة تسمح لها بالقیام بعملها والمقیدة للإدارة العامة،

  التي یفهم من خلالها للتسمیة نفسها  وهذا یعود طویلة محل خلاف وجدل بین العامة والقانون

  .  1تمثیل الحكومة والدفاع عن حقوقها داخل الهیئة التي یعمل لدیهابأن محافظ الدولة مكلف ب

وكذلك بالنسبة  لهیئة محافظ الدولة، المشرع الجزائري، لم یضع تعریفا محدد بحیث إن   

 لنظام محافظ تعریف تم وضعما یحتویه النص القانوني، لذلك للفقهاء الذین عرفوه حسب 

                                                           
  08جامعة ،  والإدارة والقانون الاقتصاد التواصل في مجلة، في الجزائر الدولة  لمحافظ  القانوني  الإطارسهیلة بوخمیس،  -1

 .199، ص  2014سبتمبر ، 39، العدد عنابة، 1945 ماي 
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والثاني حول التعریف . محافظ الدولة الجزائريل لقانونيالتعریف اضمن فرعین، الأول بعنوان 

  .محافظ الدولة الجزائريلالفقهي 

   محافظ الدولةل التعریف القانوني :الفرع الأول

بتحدید  ظ الدولة بصریح العبارة، بل اكتفىإن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف محاف

إلا  ،رغم من عدم تعریفه لهیئتهال، فبةأو مجلس الدول المحكمة الإداریة مستوى مهامه سواء على

وهذا من  تلخیص بعض العناصر الأساسیة التي ینبغي توافرها في هیئة محافظ الدولة،أنه تم 

 : بعض النصوص القانونیة ىتطرق إلالخلال  

یتولي محافظ الدولة النیابة العامة بمساعدة محافظي  ( 02-98من القانون  05نصت المادة  -

  1.)دولة مساعدین

یقوم محافظ الدولة بدور (حیث تنص  01-98من القانون العضوي  15وتقابلها المادة  -

  2.)النیابة العامة بمساعدة محافظي دولة المساعدین

یمثل النیابة العامة علي (أن  ىمن النظام الداخلي لمجلس الدولة عل 10كما نصت المادة  -

جد بحیث ی، 3)محافظو الدولة المساعدونالذي یساعده  مستوي مجلس الدولة محافظ الدولة،

                                                           
المتعلق بالمحاكم الإداریة،  1998ماي  30الموافق لـ 1419صفر  04المؤرخ في  02-98من القانون رقم  5نص المادة  -1
 .1998، لسنة 37ر العدد.ج
المتعلق  1998ماي  30الموافق لـ 1419صفر  04المؤرخ في  01- 98م من القانون العضوي رق 15نص المادة  -2

 . 1998، لسنة 37ر العدد. باختصاصات  مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج
،المعدل  1999أكتوبر  26الموافق ل 1420رجب  16المؤرخ في  ،ام الداخلي لمجلس الدولةمن النظ 10نص المادة  -3

  .والمتمم 
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هذه النصوص القانونیة المتنوعة عرفت محافظ الدولة على أنه ممثل للنیابة العامة الباحث أن 

  .سواء على مستوى المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة

لس الدولة من القضاة الآتي یتشكل مج( 01-98من القانون العضوي  20كما نصت المادة  -

  :ذكهم

.                                                                                                                            رئیس مجلس الدولة -: ن جهةم

  نائب الرئیس -          

  رؤساء الغرف  -          

  رؤساء الأقسام  -          

  مستشاري الدولة -          

  . محافظ الدولة  -  :ومن جهة أخرى 

  1.)ومحافظي الدولة المساعدین -                   

إضافة إلى تشكیلة محكمة التنازع (على  03-98من القانون العضوي  09نصت المادة  -

  2.)حافظ الدولةأعلاه ،یعین قاضي بصفته م 05المبینة في المادة 

وكذلك عن أجهزة  ،محكمة التنازع جهاز مستقل عن أجهزة القضاء الإداريتعتبر 

تطرق إلیها تم ال و القضاء العادي بحیث یكون الالتجاء إلیها في حالة تنازع في الاختصاص،

  .بأنها لیست جهاز قضائي إداري العلممع  جهاز یضم تشكیلته هیئة محافظ الدولة، لكونها،
                                                           

 .98/01نون العضوي القا 20نص المادة  -1
المتعلق باختصاصات  1998جوان  3الموافق لـ 1419صفر  04المؤرخ  98/03من القانون العضوي  9نص المادة  -2

 .1998، لسنة 39ر العدد . ، جوتنظیمها وعملها  محكمة التنازع
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أن محافظ الدولة قاضي في تشكیلة مجلس الدولة ومحكمة ستنتج خلال المادتین یومن 

ون ـــن القانــم 05 ،03ادتین ــــب المــحستشكیلة المحكمة الإداریة  وكذلك قاضي في .التنازع

98-02 .  

أما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد تضمنت العدید من مواده، الإجراءات التي 

:                                                     من بینها ،ى المحكمة الإداریة ومجلس الدولةالدولة على مستو بها محافظ یقوم 

على نصت المتضمن ق إ م إ  2008أفریل  25المؤرخ في  09-08من القانون  897المادة  -

ر والوثائق الملحقة به إلى ملف القضیة مرفقا بالتقری ،یحیل القاضي المقرر وجوبا(مایلي 

 ،)من تاریخ استلامه الملف) 1(لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شهر واحد  ،محافظ الدولة

  .یعرض محافظ الدولة تقریره المكتوب (بق على أن امن نفس القانون الس 898ونصت المادة 

مسألة مطروحة یتضمن التقریر عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأیه حول كل 

   .)ویختتم بطلبات محددة ،الحلول المقترحة للفصل في النزاعو 

 ،م محافظ الدولة أیضا خلال الجلسةیقد(من ق إ م إ على أن  899كما تنص المادة  -

 900بالإضافة إلى نص المادة  ،)ملاحظاته الشفویة حول كل قضیة قبل غلق باب المرافعات

ر في أحكام المحكمة الإداریة بإیجاز إلى طلبات محافظ یجب أن یشا(التي جاء فیها بأنه 

                      1).الدولة وملاحظاته والرد علیها

                                                           
 25الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ،900 ،899 ،898 ،897نص المواد  -1

 . 2008أفریل  23المؤرخة في  21 ،العددیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ج ر ،2008فیفري 
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المعدل والمتمم للقانون  13-11العضوي رقم  من القانونمكرر  26تنص المادة 

                                                             :                یقوم محافظ الدولة على الخصوص بما یأتي(یلي  على ما 01-98العضوي رقم 

  .               لقضایا المعروضة على مجلس الدولةتقدیم الطلبات والالتماسات في ا -

 .                    تنشیط وتنسیق مراقبة أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها -

 .                                       اة محافظة الدولةممارسة السلطة السلمیة على قض -

           1.)ممارسة السلطة السلمیة والتأدیبیة على المستخدمین التابعین لمحافظة الدولة -

یسهر محافظ الدولة مع (الداخلي لمجلس الدولة نصت على  النظاممن  11أما المادة 

:                                                                                      على حسن سیر محافظة الدولة وله في ذلك أن ه،المذكورة أعلا 04مراعاة مقتضیات المادة 

 .          ولة والموظفین التابعین للمحافظةیمارس السلطة السلمیة على قضاة محافظة الد

 .                         دة القضائیةیرأس أو یفوض أحد مساعدیه لیرأس مكتب المساع –

 .                                           یطلع على طلبات محافظي الدولة المساعدین–

 .                                                   یمكنه طلب إحالة قضیة الغرفة مجتمعة –

                                               .   المهمة الاستشاریة لمجلس الدولة یساهم في –

   2.)یعوض محافظ الدولة بأقدم محافظي الدولة المساعدین في حالة مانع أو غیاب أو شغور –

  

                                                           
،المعدل والمتمم لقانون مجلس الدولة  2011جویلیة  26المؤرخ في  13-11رقم من القانون العضوي  26نص المادة  -1

 . 2011، 43،ج ر العدد  01-98للقانون العضوي 
 .الداخلي لمجلس الدولة النظاممن  11نص المادة  -2
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أن محافظ الدولة یعین بموجب  من القانون الأساسي للقضاء 03وكذلك نص المادة 

                                                                                      1.اءة المجلس الأعلى للقضل وبعد مداولمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العد

لم یحدد المعنى  ،أن المشرع الجزائريیتبین  ،النصوص القانونیة أعلاهمن خلال 

 ،لقضائیة الإداریةمن الإجراءات ا جزء باعتبارهمهامه بل اكتفى بتحدید  ،افظ الدولةالحقیقي لمح

بالرغم من ذلك فمن الممكن تحدید  ،ي تتم على مستوى المحكمة الإداریة ومجلس الدولةالت

ولة فإن لم تتوفر أمام هیئة محافظ الد ینبغي توافرها حتى یكون الباحثالعناصر الأساسیة التي 

وغیرها من المواد  ستنتج من خلال المواد السابقة،یبحیث ، دولةالمحافظ ب فإن ذلك العضو لیس

من وزیر  اقتراحیعین بمرسوم رئاسي بناءا على التي تصب في نفس الشق، أن محافظ الدولة 

علیه  یبدي الرأي القانوني في المسألة المعروضة، و العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء

فیعد  ة،بعد أن یقوم القاضي المقرر بتحضیر الدعوى وتهیئتها للمرافع ،للفصل في النزاع

 ثم یقترح حلول قانونیة مناسبة، وقوعها،د فیه الوقائع ویرتبها حسب تاریخ المحافظ تقریرا یسر 

المعدل  13-11من القانون العضوي  26ومن خلال المادتین  2.مع تسبیب تلك الاقتراحات

یستشف  ،الداخلي لمجلس الدولة النظاممن  11والمادة ، 01-98والمتمم للقانون العضوي 

أو  ،بأن محافظ الدولة یقوم بدور النیابة العامة من خلال ما یقدمه من مذكرات كتابیة احثللب

یقوم محافظ و قضائیة، ما یبدیه من ملاحظات شفویة سواء أثناء أدائه لمهمته الاستشاریة أو ال

بمتابعة تنفیذ القرارات، كما أنه یرأس مكتب المساعدة القضائیة، ویضطلع على طلبات الدولة 
                                                           

، 57، ج ر رقم قضاءالأساسي لل ، یتضمن القانون2004سبتمبر  06المؤرخ في  11- 04 من القانون 03نص المادة -  1
2004. 

 . 202ص المرجع السابق، سهیلة بوخمیس، :أنظر -2
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خول له المشرع إحالة القضیة إلى الغرف مجتمعة  في حالة رأیته و  حافظي دولة مساعدین،م

  1.أنها تتطلب ذلك

  .التعریف الفقهي محافظ الدولة :الفرع الثاني

ارة أخرى أراء فقهیة تناولت لبعض التعاریف الفقهیة أو بعبتطرق تم الوفي هذا الفرع 

بدءا بتسمیته  یر ومنذ نشأته كان عرضة للخلاف،بحیث إن هذا الأخ ،محافظ الدولة موضوع 

الذي تم اختیاره من طرف " محافظ الدولة"التي كانت محل خلاف ،ثم أصطلح على مصطلح 

، وهذا ما استقر علیه المشروع المقدم من الحكومةالمجلس الشعبي الوطني وبعد مناقشة 

 ،إلى غایة الساعة " Le Commissaire du Gouvernement محافظ الدولة"  المشرع الجزائري

وبهذه التسمیة السدیدة یكون المشرع قد  2،تسمیة معمول بها في القضاء الإداري التونسيوهي 

  .تفادى الانتقادات التي وجهت لمصطلح مفوض الحكومة

 كباقي القضاة یرى الأستاذ موسى بوصوف بأن محافظ الدولة قاضي یتم تعیینهبحیث 

ن المشرع الجزائري منح و  ٕ محافظ الدولة صفة القاضي المستقل ولكن من جهة أخرى جعل من لا

وهو ما ذهبت إلیه الأستاذة بوقرة أم  3.محافظ الدولة سلكا قائما بذاته وأناطه مهام النیابة العامة

                                                           
 .الداخلي لمجلس الدولة النظاممن  11ة للمادة ، بالإضاف11-13من القانون العضوي  26 لمادةأنظر ا -1
 .150، ص.2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، "تنظیم واختصاص"رشید خلوفي، القضاء الإداري  -2
ائري ، مجلة مجلس الدولة الجز "مكانته ودوره "انظر بوصوف موسى، نظام محافظ دولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة  -3

 .39، ص2003 ، 4العدد 
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الخیر حیث ترى أن محافظ الدولة هیئة قائمة بذاتها بحیث یتولى مهمة النیابة العامة على 

  1.مستوى الأجهزة القضائیة

كما ترى الأستاذة جازیا صاش بأن محافظ الدولة قاضي لا یخضع للتبعیة التدریجیة في 

  عمله ولا یمثل وجهة نظر الهیئة الإداریة أو الحكومة ولا ینطق باسمها واستقلالیته استقلالیة 

                2.لذین یمثلونهافالحكومة ینطق باسمها محاموها ا حقیقیة،

لصغیر بعلي فیرى بأن محافظ الدولة یقوم بمهام النیابة العامة ومهمة أما الأستاذ محمد ا

                                              3.هذه الأخیرة هي المطالبة بتطبیق القانون

الأستاذ عمار بوضیاف بأن هیئة محافظ الدولة قاضي یمارس مهمة النیابة كما یرى 

أو عند قیامه بالفصل في  ،ة بمهمة الاستشارة القانونیةالعامة سواء عند قیام مجلس الدول

  .                                                                  4المنازعات الإداریة

یجب أن یكون ملما  وأن محافظ الدولة قاضي متخصص في المادة الإداریة ویرى ب

                                  . 5بكل ما یحیط بالإدارة العامة من قواعد وأحكام

                                                           
 12-11بوقرة أم الخیر، إصلاح القضاء الإداري في دول المغرب العربي، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثامن یومي  -1

 .03، ص2011ماي 
 .152، ص2010،  25جازیه صاش، هیئة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، مجلة الفكر البرلماني العدد  -2
 .57، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، "مجلس الدولة"غیر بعلي، القضاء الإداري محمد الص -3
دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الجزائر، فرنسا، "عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء  -4

 .171ص ، 2011 عمان ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، "تونس
 .62، ص2000عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة، دار ریحانة، الجزائر،  -5
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تقیده بالنظر  الذي تطرق له الأستاذ عمار بوضیاف،ویقصد بتخصص محافظ الدولة 

وله فقهه  ،تشریعاته الخاصة الذي له ،في منازعات فرع محدد واحد من فروع القضاء المختلفة

هما دقیقا بحیث یسهل علیه فهم كل ما یثور من مشاكل معینة داخل فرع معین ف ،الخاص

  1.ومتعمقا

كما تعرفه الأستاذة مزیاني فریدة بأن محافظ الدولة یقوم بدور النیابة العامة في القضایا 

كما یستمد مركزه القانوني من طبیعة الوظیفة التي یمارسها  ذات الطابع القضائي والاستشاري،

   2.من الاختصاصات التي یتمتع بها مجلس الدولة والمحاكم الإداریة

بأنه یمثل النیابة العامة لدى مجلس  ،الأستاذ عمور سلامي فیعرف محافظ الدولة أما

یسهر  ،ي مهامه محافظي الدولة المساعدینالدولة والمحكمة الإداریة محافظ الدولة یساعده ف

ولهذا الغرض یمارس وصایته التدریجیة على قضاة وموظفي  على حسن سیر المحافظة الدولة،

رأس أو یفوض أحد محافظي الدولة المساعدین لرئاسة مكتب المساعدة ویت محافظة الدولة،

كما یمكن له طلب إحالة قضیة  القضائیة ویطلع على مذكرات محافظي الدولة المساعدین،

على الغرف مجتمعة ویشارك في الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة وفي حالة غیاب أو حدوث 

  .3عمید محافظي الدولة المساعدین هبمانع أو شغور منصب محافظ الدولة ینو 

                                                           
رزیق أمیرة، مقالة بعنوان تكییف الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، الملتقى الدولي  -1

، 2010، المركز الجامعي، الوادي، 2010أفریل  29-28في حمایة الحریات الأساسیة، الثالث حول دور القاضي الإداري 
 . 05ص

مزیاني فریدة، دور محافظ الدولة في تأصیل قواعد ومبادئ القانون الإداري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر  -2
 .156، ص2011، جوان 12بسكرة، عدد

 14-13ص، ص، 2008/2009منازعات الإداریة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عمور سلامي، الوجیز في قانون ال-3
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أما في فرنسا فإن مفوض الحكومة یقوم بالبحث عن الحلول القانونیة التي تحقق 

اكتساب  ر أن مفوض الحكومة تمكن مناالمصلحة العامة بحیث یرى الأستاذ لا فری

بعد ما كان هیئته مستقلة یعرض مذكراته بكل حریة ویمثل  ،1831خصوصیاته منذ قانون 

  .1انون ولا یخضع إلا لضمیرهالق

تختلف تسمیة مفوض الحكومة في فرنسا حیث یسمى القاضي الذي یتولى مهمة مجلس 

قضائیة مثله مثل باقي قضاة حیث یخضع هذا الأخیر إلى الجهة ال الدولة بمفوض الحكومة،

ن تمییز وقد أعتبر أحد تشكیلة جهات الحكم الإداري والتي ینظر إلیها بنظرة واحدة دو  ،الحكم

لفین بالفصل في القضایا بین القاضي الذي یمارس مهام مفوض الحكومة والقضاة المك

  .المطروحة

لى أنه مكلف بالدفاع عن فمفوض الحكومة لا یعتبر حسب التسمیة التي یحملها ع

ولا یعتبر بأي حال من الأحوال ممثلا أو مساعدا  والإدارة العامة،أأحد أطراف الحكومة مصالح 

ي عن الغرف ا لأحد أطراف الخصومة أو الممثل لهیئة القضاء الإداري أو الناطق الرسمقضائی

  . الإداریة المعین فیها

فمفوض الحكومة في فرنسا یدافع ویحرص على سیادة وحكم القانون وتحقیق المصلحة 

قامة التوازن بینها وبین المصلحة العامة ٕ    2.العامة وا

                                                           
1-lafferiare-traite du juridiction administrative et des recours –contentieux  parix  bergers- levraut   -  rem  
pression c –g-d-j-1989 p204                                                                                                                                                                                         

 . 131، ص 1966، دار النهضة العربیة، مصر، 2محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري، ط  -2
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الدعامات التي یقوم علیها القضاء الإداري بحیث  أما مفوض الدولة في مصر یعتبر من

وما یعتقد أنه لصالح العام  ،وظیفته الدفاع عن القانون ،لا یمثل الحكومة ولا ینطق باسمها هإن

  .1واقتناعه الشخصي وفقا لضمیره،

یجب أن یكون مفوضو الدولة لدى المحكمة العلیا ومحكمة القضاء الإداري من درجة  و

  . لى الأقلمستشار مساعد ع

تختص الهیئة بتهیئة الدعوى للمرافعة ،كما أن لها أن تعرض على الخصوم تسویة 

  .           النزاع بشكل ودي على أساس المبادئ القانونیة الثابتة للمحكمة الإداریة العلیا

أو  وتتولى هیئة المفوضین الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري،

إذا رأت ذلك لضمان توحید المبادئ  ،ة خلال ستین یوما بعد صدور الحكمدیبیالمحاكم التأ

  .2بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائیة  وأخیرا تقوم هیئة مفوضي الدولة. القانونیة

سیتم ، في المطلب الأول تعریف محافظ الدولة في القضاء الإداري تم تناولبعد أن 

  لثاني المطلب النشأته في طرق تال

  . نشأة وتطور نظام محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري  :المطلب الثاني

لقد عرفت الجزائر عبر مراحل تاریخها النظام القضائي الإداري منذ دخول الإسلام إلى 

تغیر  1830لكن منذ احتلال فرنسا للجزائر سنة  الجزائر وتمثل ذلك فیما یعرف بدیوان المظالم،

لت الدولة الجزائریة عهدا جدیدا حیث طبق المشرع الفرنسي نظامه القضائي على الوضع ودخ

                                                           
 . 128ص،1996دار الفكر العربي، مصر، " الكتاب الأول قضاء الإلغاء" سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري -1
 .98، ص 1996عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، الناشر منشأة المعارف، بالإسكندریة،  -2
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والقائم على الازدواجیة القضائیة مما یعني وجود نظام قضائي إداري یختص بالنظر  الجزائریین،

إلى جانب القضاء العادي الذي یهتم بباقي  والفصل في النزاعات التي تكون الدولة طرفا فیها،

بعد استعادة السیادة الوطنیة لم یجد المشرع الجزائري بدلا من البقاء على النهج و  النزاعات،

الفرنسي في الفترة الانتقالیة التي تلت الاستقلال عندما قررت السلطة الحاكمة الاحتفاظ بتطبیق 

كأن یتعلق الأمر بالسیاسة الداخلیة  مع السیادة الوطنیة، التشریعات الفرنسیة إلا ما یتنافى

المؤرخ في  157-62ن رقم تطبیقا لنص القانو  خارجیة للدولة الجزائریة أو التفرقة العنصریة ،وال

المتضمن التنظیم القضائي الإداري الذي كان سائدا في عهد الاستعمار  1962دیسمبر  31

الموجودة في كل من الجزائر  بالمحاكم الإداریة الثلاث، الاحتفاظوالذي تم من خلاله  الفرنسي،

،ولقد برر المشرع الجزائري التمدید القانوني الذي كان سائدا في وقت وقسنطینة ،رانووه

إذا كانت الظروف لا تسمح بإعطاء البلاد تشریعا "على الفترة التي تلت الاستقلال الاستعمار

یتماشى مع احتیاجاتها وطموحاتها ،فإنه من غیر المعقول تركها تسیر بدون قانون ولذلك كان 

أن ي تمدید مفعول القانون القدیم واستبعاد الأحكام التي تتنافى والسیادة الوطنیة إلى من الضرور 

   1."یتم التمكن من وضع تشریع جدید

وعقب الاستقلال شهد النظام  التي كانت قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة بباریس،

دواجیة القضاء أي تبني از رات قبل أن ینتهي به المطاف إلى القضائي في الجزائر عدة تغی

وتضطلع  ،الإداریة على رأسها مجلس الدولة نظامین قضائیین یتمثلان في الجهات القضائیة

                                                           
 ،ت قضائیة حدیثة في كل من الجزائرسة مقارنة مدعمة بتطبیقادرا"الوسیط في قضاء الإلغاء  عمار بوضیاف،: أنظر -1

 . 148 ،147ص  ص المرجع السابق، ،"تونس، مصر فرنسا،
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ن القضاء العادي محكمة التنازع بمهمة الفصل في نزاعات الاختصاص الایجابیة والسلبیة بی

  .والقضاء الإداري

تنظیم القضائي المتضمن ال 1965نوفمبر 16المؤرخ في  278-65وبموجب الأمر 

الأولى واستنادا لنص المادة  ،لاث وأنشئ خمسة عشر مجلسا قضائیابحیث ألغیت المحاكم الث

منه فإنه تم تحویل اختصاص الفصل في المنازعات الإداریة العامة والمتواجدة على مستوى 

  .1المجالس القضائیة

  1986أفریل  29المؤرخ في  107-86وبموجب المرسوم رقم  1986سنة  وفي

 مجلسا قضائیا دون غرفة إداریة، 11أصبحت عدد الغرف الإداریة عشرین غرفة وبذلك ظل 

المحكمة العلیا هي التي تنظر في استئنافات القرارات الصادرة عن هذه الغرف  وكانت

  2.الإداریة

دخلت الجزائر في مرحلة جدیدة ومن خلالها انتهجت  1996بالتعدیل الدستوري لسنة 

رع من خلال القانون أنشأت مجلس الدولة في القمة ونظمه المشو  جیة القضائیة،نظام الازدوا

بالإضافة هذه الأجهزة  .02-98انون وأنشأ المحكمة الإداریة یحكمها الق ،01- 98العضوي 

وهي هیئة  القضاء الإداري تم استحداث هیئة تمارس مهام النیابة العامة في القضاء الإداري،

ة بتبنیه الازدواجی،عتبر مولود جدید تم تبنیه من طرف المشرع الجزائري محافظ الدولة والذي ی

  .فما هي مراحل نشأة وتطور نظام محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري؟ ،القضائیة
                                                           

 .29ص، المرجع السابق،"2000- 1962"القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة .أنظر عمار بوضیاف  -1
 ،فرنسا ة حدیثة في كل من الجزائر،ة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیدراس"الوسیط في قضاء الإلغاء  عمار بوضیاف،- 2

 . 160ص المرجع السابق،" ،مصر تونس،



ل ي الجزائري ءاضماهية محافظ الدولة في الق         الفصل الأو   الإدار
 

- 22 - 

الأول بعنوان نشأة محافظ الدولة في  :فرعیینه في ناولت تمللإجابة على هذا السؤال 

والثاني تحت عنوان نشأة وتطور نظام محافظ الدولة في  1996القضاء الإداري الجزائري قبل 

  . 1996القضاء الإداري الجزائري بعد 

  .1996قبل  نشأة محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري: الفرع الأول

لقد مرت الجزائر وعبر مراحل تاریخها بتطورات عدیدة أهمها التطورات التي حدثت على 

ولكون الجزائر كانت محتلة من طرف المستعمر الفرنسي في لإداري مستوى النظام القضائي ا

بحیث سیبدأ الباحث من هذه المرحلة  المرحلة التي بدأت بوادر محافظ الدولة تظهر في فرنسا،

كي  المسماة بمجالس المحافظة، أین أحدثت مجالس في الجزائر، 1848 تاریخبتحدید من و ،

الملكي  الأمرلى مجلس الإدارة بموجب ع لى التوالي،ترث المنازعات التي كانت قد منحت ع

ثم ثلاث  ،1845أفریل  15ثم إلى مجلس المنازعات المؤرخ في  ،1834أوت  10المؤرخ في 

سبتمبر  01المؤرخ في وقسنطینة بموجب الأمر  الجزائر، مجالس أحدثت في كل من وهران،

إذ كانت تخضع لنفس  ،1848ر دیسمب 9ملیة بموجب القرار أین تم إحداثها بصفة ع ،1947

المجالس في البدایة تتألف من خمسة  وكانت هذه القواعد المطبقة على مثیلاتها الفرنسیة،

من مجلس محافظة  ومن أربعة أعضاء لكل ء بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر،أعضا

ان وك 1907جویلیة  22ثم تم تخفیضها إلى ثلاث أعضاء بموجب المرسوم  ،وقسنطینة ووهران

وأمین عام المحافظة الذي كان  ،كان یقوم بمهام الرئیسالمحافظ الذي  :تركیبها یتشكل من

رؤساء مكتب وعضو ثالث یتم اختیاره بصورة عامة من بین  یضطلع بمهام مفوض الحكومة،

  .المحافظة
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نصوص قانونیة تعود إلى عام  بموجب ،بعد إصلاح هذا التركیب في فرنسا وقد تم فیما

مستقلة تضم أربعة و حقیقیة إلى هیئات قضائیة  ،المجالس بموجبهاد تحولت هذه وق ،1926

غیر أن جل الإصلاحات التي  یعینون بمرسوم، أعضاء متمیزین عن هیئة موظفي المحافظة،

وبین  القاضي،–كانت تجرى في فرنسا لم تطبق في الجزائر حیث بقي الفصل بین الإداري

 :بینهمأعضاء من  س المحافظة في هذه المرحلة تتشكل منوكانت مجال العامل الأقل بروزا،

  1.مهام مفوض الحكومةالذي یمارس  عام للمحافظةالمین الأ

بقي الوضع كذلك إلى غایة صدور المرسوم التنظیمي یتعلق بتنظیم هیاكل مجلس   

بحیث أنه من الملاحظ ظهور هیئة مفوض الحكومة في فرنسا  ،1853جانفي  25الدولة في 

  .الجزائرفي النشأة یمكن ربطها با أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسیة لا وبم

وفي المرحلة الاستعماریة للجزائر كان یرتكز القضاء الإداري على ثلاث محاكم تتمركز على 

تئناف تخضع لمجلس الدولة الفرنسي، وفي حالة الاس التوالي في الجزائر ووهران وقسنطینة،

 ،یمارس أحدهم مهام مفوض الحكومة ،رئیس وثلاثة مستشارینمن بحیث كانت تتألف المحاكم 

هذا ما بضبط  1953سبتمبر  30المؤرخ في  935-53خلال المرسوم التنفیذي رقم  وذلك من

بحیث أصبحت المحاكم  تم تعمیق الإدماج، وبصدورهمن المرسوم  16 نص المادةجاء في 

  .2حدهم مهمة مفوض الحكومةالإداریة تتألف من رئیس وثلاثة مستشارین یمارس أ

                                                           
من  ،2008 الجزائر، ،7ط ترجمة فائز وبیوض خالد ،دیوان المطبوعات الجامعیة،"أنظر أحمد محیو ،المنازعات الإداریة  -1

 . 14إلى  12
دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الجزائر، "لإلغاء عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء ا: أنظر -2

 .162-160، تونس، المرجع السابق، ص "فرنسا
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وجدت الدولة الجزائریة أمامها  1962وغداة الاستقلال واسترجاع السیادة الوطنیة سنة 

بین  عدة معیقات ومخلفات العهد الاستعماري على جمیع المستویات، وكان علیها أن تختار

نه وتدخل ي تطبیق التشریع الفرنسي مدة معینة أو تستغني عأحد الطریقین إما أن تستمر ف

 31المؤرخ في  157-62وقد حسم القانون . مرحلة الفراغ القانوني على جمیع المستویات

الأمر وذلك بتطبیق التشریع الفرنسي إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة ریثما  1962دیسمبر 

، ولكون الجزائر في هذه 1یتم التفكیر في إعداد تشریع جدید یلاءم ظروف المجتمع الجزائري

ن أخذت بنظام الازدواجیة القضائیة لكن لم تظهر بوادر محافظ الدولةا ٕ ثم جاءت  .لمرحلة وا

وفي هذه المرحلة دخلت الجزائر مرحلة نظام وحدة  ،1965حملة الإصلاح القضائي لسنة 

العامة  بحیث كانت النیابة مما یعني عدم وجود هیئة محافظ الدولة في هذه المرحلة، القضاء،

ففي القضایا المرفوعة أمام المحاكم تسییر الإجراءات دون مشاركة  ،ى هذا الدورهي التي تتول

وكذلك الحال أمام المجلس  ،ت نادرة وردت بنصوص قانونیة خاصةالنیابة إلا في حالا

القضائیة أیضا تسیر دون مشاركة النیابة العامة إلا في حالات استثنائیة خاصة إذا تعلق الأمر 

على سبیل من ق إ م  141لتي عددتها المادة العام بشكل أو بآخر وابقضایا تمس النظام 

  .2الحصر

بأن الإجراءات التي تتبع الیوم یرى أما في الدعاوى الإداریة فإن الأستاذ سائح سنقوقة 

هي نفسها التي أتبعت في الإصلاح حیث كانت الإجراءات تقوم على إطلاع النیابة العامة 
                                                           

ة حدیثة في كل من الجزائر، دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائی"عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء : أنظر -1
 .164-163، المرجع السابق، ص "، تونسفرنسا

 .  200هیلة بوخمیس،المرجع السابق ،صس -2
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بداء رأی ٕ ها فیه بحیث یكون رأیها إلزامي في جمیع القضایا حسب المادة على ملف القضیة وا

بحیث یحیل المستشار المقرر ملف الدعوى عندما تصبح القضیة جاهزة  من ق إ م، 170

للفصل فیها على النیابة العامة التي یجب أن تودع تقریرها في أجل شهر، وسواء قدمت النیابة 

أن یحدد بالاتفاق مع رئیس فإنه یتعین على المقرر  العامة طلباتها في المیعاد المحدد أم لا

الجلسة للنظر في القضیة، ویأمر الكاتب بأن یحیط النیابة العامة والخصوم بتاریخها  ،الغرفة

وكذلك بالنسبة للنیابة العامة على مستوى المحكمة العلیا تلعب  .قبل ثمانیة أیام من انعقادها

ق إ م سواء كانت  284القضایا وذلك طبقا للمادة  دور فعال ومساهمتها إلزامیة في جمیع

  . 1القضایا عادیة أو إداریة مما یجعل عملها في هذه المرحلة جد معقد وصعب

    .1996ام محافظ الدولة بعد نشأة وتطور نظ :الفرع الثاني

دخول البلاد على  1996ي لسنة دستور التعدیل اللقد ترتب على مصادقة الشعب على 

حیث  یختلف من،بحیث القضائیة هو نظام الازدواجیة و  جدیدا،ئي نظاما قضائیا الصعید القضا

جراءاته عن نظام  ٕ وحدة القضاء الذي ساد ولمدة طویلة داخل البلاد فطبق في الفترة هیاكله وا

فتم استحداث مجلس الدولة بموجب  ،1996إلى غایة التعدیل الدستوري  1965الممتدة من 

ماي  30المؤرخ في  01-98وصدر قانونه العضوي رقم  .الدستوريالتعدیل من  152المادة 

 .1998ماي  30المؤرخ في  02-98رقم  كما تم استحداث محاكم إداریة وصدر قانونها 1998

تم  فرنسا، وتفادیا لأي إشكال قد یقع في مجال تنازع الاختصاص وبحسب ما هو معمول به في

عضوي من نفس الدستور وصدر قانونها ال 4فقرة ال 152إنشاء محكمة التنازع بموجب المادة 
                                                           

 . 137ص ،2010 الجزائر، ،عین ملیلة دار الهدى، ا وتطبیقا،قانون الإجراءات المدنیة نصا وتعلیقا وشرحسایح سنقوقة ، -1
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بحیث إن محكمة التنازع لا تصنف من بین أجهزة القضاء  ،1998جوان  3المؤرخ في 98-03

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والذي  09-08وأخیرا القانون  .الإداري أو العادي

وبتأسیس أجهزة القضاء .ةات الإداریكرس الفصل الإجرائي بین الخصومات المدنیة والمنازع

من طرف  ، حیث تم اقتراح هذا المشروع مشرع الجزائري نظام محافظ الدولةى الن،تبالإداري 

وتم  وتمت الموافقة علیه من طرف البرلمان بغرفتیه، الحكومة وعرض على البرلمان بغرفتیه،

بحیث أن  المشروع المقدم، اختیار هذه التسمیة من طرف المجلس الشعبي الوطني عند مناقشة

بحیث أن محافظ الدولة نظم  1.المشرع الجزائري أخذ بنفس التسمیة المعمول بها في تونس

المتعلق بمجلس الدولة أو  01-98أو القانون العضوي لعدید من المواد سواء في الدستور با

 187- 98ئاسي رقم یتم تعیینه بموجب المرسوم الر  .بالمحكمة الإداریةالمتعلق  02-98القانون 

 ،15 وقد نظمت المواد ،2المتعلق بتعیین أعضاء مجلس الدولة 1998ماي  30المؤرخ في 

 المتعلق بمجلس الدولة 01-98رقم  من القانون العضوي 49، 38، 32، 29، 26، 24 ،20

 3.دور وسیر محافظة الدولة التي تتشكل من محافظ الدولة وتسع محافظي دولة مساعدین

 02- 98من القانون  05ظ الدولة مهمة النیابة العامة وذلك حسب نص المادة یمارس محاف

لمحافظ الذي أعطى لنظام الداخلي لمجلس الدولة بالنسبة لالمتعلق بالمحكمة الإداریة وكذلك 

  .الدولة وأولاه مهمة النیابة العامة

                                                           
 . 155رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  -1
 .200ص ،السابق سهیلة بوخمیس، المرجع  -2
 . 198 المرجع ، نفس رشید خلوفي،-  3
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رس یما(سابق الذكر فقد نصت على أن  01-98من القانون العضوي  26أما المادة 

محافظ الدولة ومحافظي الدولة المساعدین مهمة النیابة العامة في القضایا ذات الطابع 

محافظ الدولة أن بحیث ، )القضائي والاستشاري ویقدمون مذكراتهم كتابیا وملاحظاتهم شفویا

حكمة التنازع والمحكمة مهام على كل من مناحیة الن متمیز یعلى مستوى مجلس الدولة 

والمتمثل في اختصاص ممیز وهو الاختصاص الاستشاري المشرع أعطى له الإداریة ،إذ 

عضویته في اللجنة الدائمة والجمعیة العامة لإبداء الرأي القانوني فیما یخص مشاریع القوانین 

التي تعرض علیه من طرف الحكومة ،ولكون هیئة محافظ الدولة جهاز قائم بذاته له أهمیة 

شرع الجزائري وعزز دوره من خلال قانون الإجراءات المدنیة بالغة تم تطویره من طرف الم

بحیث أن المشرع فهم نوعا ما دور محافظ الدولة وذلك  2008فیفري  25والإداریة المؤرخ في

بعد قرابة عشر سنوات من إنشاءه كهیئة خاصة وأولاه مهمة إبداء الرأي القانوني ووضع حلول 

یودع لدى القاضي المقرر بعد إعداده وضرورة  حول موضوع النزاع في شكل تقریر مكتوب

بحیث تعتبر  ،1الإشارة إلى طلباته وملاحظاته في الأحكام الصادرة من أجهزة القضاء الإداري

.                                            هذه المراحل من أهم المراحل التي نشأ في أحضانها محافظ الدولة

 تبني نظامتناول محافظ الدولة خلال مراحل تطوره سیظام للنشأة ن طرقبعد أن تم الت

  .في المطلب الثالث محافظ الدولة المشرع الجزائري لنظام

  .تبني المشرع الجزائري لنظام محافظ الدولة :المطلب الثالث

                                                           
 .201، صالسابقسهیلة بوخمیس، المرجع  -1
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لنظام   یعتبر نظام محافظ الدولة نظام جدید تم استحداثه على اثر تبني المشرع الجزائري

حیث تم استحداث نظام  1996القضائیة والتي تم إقرارها بموجب التعدیل الدستوري  الازدواجیة

ا مفاهیم عریضة تخص محافظ وذلك بإصدار عدة قوانین حملت في طیاته محافظ الدولة،

بحیث یعتبر محافظ الدولة قاض كباق القضاة سواء على مستوى  القضاء الإداري أو  ،الدولة

، 2004سبتمبر  06المؤرخ في 11-04لقانون الأساسي للقضاءأي یخضع ل القضاء العادي،

منه  48نص المادة  :ا القانون تخص محافظ الدولة منهاعدة نصوص من هذ توجد بحیث 

من نفس القانون أدرجت  49تحدثت عن وظائف نوعیة مؤطرة لجهاز القضاء ،وفي نص المادة 

ة لمحافظ الدولة على مستوى مجلس محافظ الدولة من بین هذه الهیئة المؤطرة سواء بالنسب

في هذا المطلب التعرف على كیفیة تعیین  الباحث حاوللهذا سی. 1الدولة أو المحكمة الإداریة

  . محافظ الدولة في التشریع الجزائري في الفرع الأول، ومركزه في الفرع الثاني

 

 

  .           تعیین محافظ الدولة :الفرع الأول

وطبقا  ،الهامة على مستوى الجهاز القضائيمن الوظائف  ولةاعتبرت وظیفة محافظ الد

من القانون الأساسي للقضاء فإن محافظ الدولة یعین بموجب مرسوم رئاسي  03لنص المادة 

من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء یتم تعیینه كقاضي ولم بناءا على اقتراح 

یحدد القانون شروط لتعیینه ولا إجراءات معینة وممیزة إلى جانب ذلك یتم تعیین محافظي الدولة 

                                                           
 .11-04 العضويالقانون من  48،49المادة ،:أنظر -1
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سي للقضاء بأداء الیمین من القانون الأسا 04ویلزمون حسب المادة  المساعدین بنفس الطریقة،

من نفس القانون وهذا ما یجعلهم  05ون في جلسة احتفالیة طبقا لنص المادة وینصب ،القضائیة

من القانون  25إلى غایة المادة  07خاضعین للواجبات المفروضة علیهم طبقا لنص المادة 

من نفس  34إلى غایة  26الأساسي ویتمتعون بذات الحقوق المنصوص علیها في المواد من

ب الثالث من القانون الأساسي للقضاء فیما یخص أحكام القانون وتسیر مهنتهم طبقا للبا

نهاء المهام  ٕ   .1التوظیف والتكوین والترقیة والإحالة على الإستداع والانتداب وقواعد الانضباط وا

عكس المشرع  لشروط الخاصة بتعیین محافظ الدولة،یتطرق ل لمأن المشرع حیث 

مرسوم هم من بین المحضرین بموجب حیث یتم تعیین فرنسي الذي حدد لهم شروطا خاصة،ال

وكذلك بالنسبة  .یكلفون بتقدیم مذكراتهم عن القضیة التي تتضمن وجهة نظر القانونرئاسي و 

بحیث یجب أن  الذي حدد الشروط التي یجب أن تتوفر في مفوض الدولة،للمشرع المصري 

المشرع الفرنسي وبهذا یكون كل من  یكون مفوض الدولة من درجة مستشار مساعد على الأقل،

والمصري قد تجاوزا النقد الذي كان قد یقدم إلیهما من هذه الناحیة عكس المشرع الجزائري ومن 

.                                   خلال هذه النقطة ترك المجال مفتوح للانتقادات التي تقدم إلیه من هذه الناحیة

  .داري الجزائريفي القضاء الإ محافظ الدولةمركز  :الفرع الثاني

ن         ٕ إن محافظ الدولة ونظامه الخاص الذي یمیزه عن باقي الأنظمة القانونیة المشابهة وا

جمعت بینهم بعض الأحكام فهو رجل محاید یمثل القانون ولا یمثل أحدا في المنازعة لا 

صالحا ولا یعتبر طرفا في الدعوى سواء أصلیا أو منضما ولا یمثل  الأطراف ولا الإدارة،
                                                           

 .11-04العضوي من القانون  34إلى غایة  25ومن  07إلى  03المواد من  :أنظر -1
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همه الوحید داخل الدعوى الإداریة هو الدفاع عن الحق والقانون ابتغاء لتحقیق  شخصیا یبتغیه،

یعمل باسمه الخاص ویتكلم طبقا لضمیره بمنأى عن كل تدخل أو . مبدأ الشرعیة وسیادة القانون

وني توجیه وخارج عن كل التراتیب الإداریة یعرض بكل استقلال على هیئة الحكم رأیه القان

بحیث یعین محافظ الدولة للعمل  1.المسبب بكل حریة ظروف الواقع والقواعد الواجبة التطبیق

الجهة القضائیة التي داخل الجهاز الإداري ویرتبط مركزه بالمهام التي یقوم بها والمسندة إلى 

ة على یمارس صلاحیات متعلقة بالاستشارة القانونیة ویقوم بها من خلال المصادق ،ینتمي إلیها

ویقدم الطلبات المكتوبة والملاحظات الشفویة بخصوص  قرار الجمعیة العامة أو اللجنة الدائمة،

یسهر محافظ الدولة على حسن  المنازعات التي تعرض على جهة القضاء التي ینتمي إلیها،

 سیر محافظة الدولة من خلال مظاهر السلطة الرئاسیة للدولة التي یتمتع بها في مواجهة قضاة

وموظفي المحافظة ورئاسة مكتب المساعدة القضائیة للإطلاع على طلبات محافظي الدولة قبل 

تقدیمها أمام الهیئات القضائیة وطلب إحالة قضایا مجلس الدولة على الغرف مجتمعة للمساهمة 

انونیة التي تحقق المصلحة ویقوم محافظ الدولة بالبحث عن الحلول الق.في المهام الاستشاریة 

لكن من جهة أخرى  فالمشرع منح لمحافظ الدولة صفة القاضي المستقل هذا من جهة، ،عامةال

جعل من محافظ الدولة سلكا قائما بذاته وأناطه بمهام النیابة العامة وبمنحه هذه الصفة فهو 

                                                           
مجلة القضاء ،"دراسة مقارنة "نظام المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون بالمحاكم الإداریة المغربیة  محمد قصري،-1

 .56 المغرب ص ،155والقانون عدد



ل ي الجزائري ءاضماهية محافظ الدولة في الق         الفصل الأو   الإدار
 

- 31 - 

وكذا التحدید من صلاحیاته ،مما جعل  بذلك أوجد له نوع من الغموض في تنظیم هذه الهیئة،

  .      1لف عن الأنظمة المقارنةنظامه یخت

  المبحث الثاني

  .الأنظمة المشابهة عما یشابهه منحافظ الدولة م نظام  مییزت

سواء في فرنسا أو مصر أو في –المنشئة لنظام محافظ الدولة بمقتضى النصوص 

ویعمل  ،ار ویخضع للقانون الأساسي للقضاءفإن محافظ الدولة قاض بدرجة مستش –الجزائر

وهو  ئة تعرف بمحافظة الدولة والتي تشكل أحد هیاكل مجلس الدولة والمحاكم الإداریة،في هی

إلا أن الوضع في فرنسا مختلف تماما إذ یخضع كل أعضاء مجلس  الأمر في الجزائر ومصر،

  .الدولة بما فیهم المقرر العام لسلطة ورقابة رئیس مجلس الدولة

التي تشبهه حینا بقیة الأنظمة  وافظ الدولة محبین نظام ز یمیالت سیتمفي هذا المبحث 

  :ضمن ثلاث مطالب وتختلف حینا آخر

  .النیابة العامةعن حافظ الدولة م نظام تمییز :المطلب الأول

  المقرر العام في فرنسا و محافظ الدولة نظام  تمییز :المطلب الثاني

  .ومفوض الدولة في مصرمحافظ الدولة نظام  تمییز :المطلب الثالث

  .محافظ الدولة عن النیابة العامة نظام  تمییز :مطلب الأولال

إلا  لم یعرف المشرع الجزائري النیابة العامة إلا أنه حدد الاختصاصات المنوطة بها،

فهي تحرك الدعوى العمومیة  أنها تعرف بأنها سلطة الاتهام الأصلیة في التشریع الجزائري،
                                                           

  . 158فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص -1
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المختلفة نیابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جهة  وتبشرها وتتابع السیر فیها أمام المحاكم

قرار سلطة الدولة في العقاب، أخرى، ٕ وتباشر النیابة العامة العدید من  بهدف كشف الحقیقة وا

ففي المجال الجزائي تعمل على إدارة الشرطة  ،المهام والتي تتحدد حسب المجال الذي تعمل فیه

ما تعمل على مباشرة الدعوى العمومیة وتعمل أیضا ك وتباشر الملاحقات القضائیة، القضائیة،

أما في  من قانون الإجراءات الجزائیة، 708 ،707على تنفیذ الأحكام تطبیقا لأحكام المادتین

في  المجال المدني فباستطاعتها التصرف كطرف رئیسي أو التدخل كطرف منظم فتمثل الغیر

ذ القرارات المدنیة في القضایا التي كانت كما تعمل على تنفی ،الحالات التي یحددها القانون

وأما في المجال الإداري فلم تعد تختص بالمسائل الإداریة لأنها أصبحت من  طرفا رئیسیا فیها،

اختصاص محافظ الدولة إلا أن النصوص القانونیة المنظمة سواء للإجراءات القضائیة الإداریة 

مما  ظ الدولة یمارس مهام النیابة العامة،أو للهیئات القضائیة الإداریة تنص على أن محاف

یعني أن المشرع الجزائري وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم یفهم لحد الآن الدور الحقیقي 

محافظ فیها  تم تحدید النقاط الأساسیة التي یتفقذا الأساس سوف یوعلى ه 1،لمحافظ الدولة

  ).الفرع الثاني(فیها  انوأخرى یختلف) الفرع الأول(النیابة العامة و الدولة 

  .بین نظام محافظ الدولة والنیابة العامة الشبهأوجه  :الفرع الأول

أنهما یشكلان أحد  :یتفق كلا من عضو النیابة العامة ومحافظ الدولة في عدة نقط منها

 12-04من القانون رقم  11إلى  03أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفقا لنصوص المواد من 

                                                           
 .204 ص المرجع السابق، سهیلة بوخمیس، 1-
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ؤرخ في   ،1المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته 2004 سبتمبر 06المِ

.                                                                         ولهما صوت معدود في الأحكام التي تصدر في شكل مداولات 

جوانب التنظیمیة التي كلا من محافظ الدولة أو النائب العام بالمحكمة یبدون رأیهم في ال

فعلى سبیل المثال یمكن لرئیس المحكمة أن  ،یئة القضائیة التي یعمل لدیهاتتم على مستوى اله

یستطلع رأي وكیل الجمهوریة بصدد تقلیص عدد أقسام المحكمة أو تقسیمها إلى فروع تطبیقا 

والمتعلق  2011جویلیة  17المؤرخ في  11-05من القانون العضوي رقم  13لنص المادة 

محافظ الدولة الذي یبدي رأیه في جمیع المسائل الإداریة  یوجد وفي المقابل  بالتنظیم القضائي،

من النظام الداخلي  30فحسب مقتضیات المادة  باعتباره أحد أعضاء مكتب مجلس الدولة،

     2.یحدد اجتماع وجدول الأعمال  لمجلس الدولة،

  .محافظ الدولة والنیابة العامةام نظ الاختلاف بینأوجه : الفرع الثاني

بالنص على أن محافظ الدولة  01-98رقم  العضوي  من القانون 26اكتفت المادة 

وهو نفس ما أكدته المادة  ومساعدوه على مستوى مجلس الدولة یمارسون مهمة النیابة العامة،

للفظیة أن محافظ المتعلق بالمحاكم الإداریة والتي جاء في صیاغتها ا 02-98من القانون  05

عتقد أن المشرع كبیر بین الجهاز الأول والثاني ویالدولة یمارس مهام النیابة العامة رغم الفارق ال

سب وجهة نظر الأستاذ موسى ح،وهذا نظر لجهاز محافظ الدولة نظرة خاطئة من أساسها

                                                           
سبتمبر  06هـ الموافق لـ1425رجب  21المؤرخ في  12-04رقم  العضوي من القانون 11إلى  03المواد من  :أنظر -1

 . 2004، 57،ج ر العددعمله وصلاحیاته للقضاء المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى 2004
 . 205 ص ،السابق المرجع سهیلة بوخمیس، -2
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رغم  عامة،وبین جهاز النیابة ال ربط بین نظام محافظ الدولة بحیث یرى أن المشرع،بوصوف 

  .بحیث إن هناك العدید من الاختلافات على مستوى الجهازین 1.تمیز الأول عن الثاني

بعكس النیابة العامة التي تنتمي إلى  فمحافظ الدولة ینتمي إلى تشكیلة القضاء الإداري،

   .تشكیلة القضاء العادي

تباشر  أنها جزائیة،من قانون الإجراءات ال 29وكذلك إن النیابة العامة طبقا لنص المادة 

وذلك من خلال جمیع قراراتها أو إجراءاتها المتخذة بشأن  2مهمة تحریك الدعوى العمومیة،

قامة الدعوى  وسماع الشهود، والتفتیش، والحبس، مباشرتها للدعوى العمومیة، كالقبض، ٕ وا

. جزائیةالإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الوذلك طبقا  3الجنائیة أو حفظها،

  .ا لمحافظ الدولة أو أحد مساعدیه وسلطة تحریك الدعوى العمومیة لا یمكن الاعتراف به

من القانون  26لمادة ا لنص اثم إن محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة طبق

راته الكتابیة یقوم بمهام تتعلق بالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة ویقدم مذك 01-98العضوي 

ما یؤكد  وهذه المهمة لا یمارسها النائب العام على مستوى المحكمة العلیا، ،لشفویةوملاحظاته ا

     4.أن المهام لا یمكن أن تكون واحدة بمطلق صیاغة النص القانوني

                                                           
 . 36 ،35ص .ص  ،السابقالمرجع  موسى بوصوف، -1
،ج  1966جوان 08المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ،المؤرخ في  155-66الأمر رقم من  29المادة  -2

  . 1966، 48ر العدد 
 .175 ص المرجع السابق، عبد الغني بسیوني عبد االله، -3
 .151 ،150ص .ص ،المرجع السابق ،رشید خلوفي -4
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بینما  ،ساحة القضاء لأنها تمثل المجتمعكما أن النیابة العامة تعتبر خصما شریفا في 

بحیث لا یعتبر طرفا في المنازعة الإداریة  هذه الصفة،محافظ الدولة لا یمكن له أن یلحق به 

غرض ب بل هو قاضي مستقل یتولى تقدیم ملاحظاته لجهة الحكم، ولا یمكن اعتباره كذلك،

وكذلك بالنسبة للقانون الذي تطبقه النیابة العامة عند قیامها  .الفصل في المنازعات الإداریة

محافظ الدولة فهو یطبق نصوص قانون الإجراءات  أما بعملها هو قانون الإجراءات الجزائیة،

  .المدنیة والإداریة 

وكذلك إن أعضاء النیابة العامة یتبعون رؤسائهم السلمیین فیتلقون أوامرهم من النائب 

من قانون الإجراءات الجزائیة  33لعام فیما یتعلق بتنفیذ تعلیماته وهذا ما تنص علیه المادة 

بحیث یفهم أنه لا  1،"مة الدعوى العمومیة تحت إشراف النائب العامیباشر أعضاء النیابة العا"

أما على مستوى هیئة محافظ الدولة فلا وجود لتبعیة  ،یجوز مخالفته باعتباره وكیلا عنه

،وذلك لأن فكرة التبعیة التدریجیة لا بمهامهم التدریجیة عند قیام محافظي الدولة المساعدین 

 داري ،ولا یوجد ما یتقید به المحافظ في طلباته المكتوبةتتوافق مع العمل القضائي الإ

ن استقلالیته  ٕ      2.أثناء القیام بمهامه مكرسة قانونا  وملاحظاته الشفویة وا

 

  .المقرر العام في فرنسا ومحافظ الدولة نظام  تمییز :المطلب الثاني

رنسیین لأن فرنسا أن النظام القضائي الإداري ظهر والفضل یرجع للقانونیین الفلا یخفى 

وكانت الجزائر من بین الدول  ،للقوانین الوضعیة وبصفة عامةبالنظر كانت السباقة له هذا 
                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائیة  33نص المادة  -1
 .41 ص المرجع السابق، ،بوصوف موسى -2
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إلى غایة الیوم  1996من سنة ابتداء  بصفة رسمیة وطبقته النظامالتي سارت على نهج هذا 

لمقرر العام ویقابله مفوض الحكومة أو ا ومن بین الهیئات التي استحدثتها هیئة محافظ الدولة،

بینهما  اختلافوهناك نقاط ) الفرع الأول(فرنسا بحیث أن هناك نقاط مشتركة بین النظامین  في

  .) الفرع الثاني(

  .محافظ الدولة والمقرر العام في فرنسانظام بین  الشبهأوجه  :الفرع الأول

قانوني في یتفقان في مسألة أن المهمة الأساسیة لمحافظ الدولة تكمن في إبداء الرأي ال

لدعوى حتى تصبح بحیث لا یقوم كلاهما بمهمة التحقیق ولا إعداد ا المسألة موضوع النزاع،

فهذه المهمة هي من اختصاص المستشار المقرر في فرنسا أو القاضي  ،جاهزة للفصل فیها

  .الجزائرالمقرر في 

تطبیقا لنص ففي فرنسا و  یتفقان أیضا في المسألة الإجراءات التي تتم أثناء الجلسة،

 من الجزء التنظیمي من القانون العدالة الإداریة المعدلة بمقتضى المرسوم رقم 1-733المادة 

فإنه بعد تلاوة تقریر المستشار المقرر فإنه یمكن  ،2006أوت  01المؤرخ في  2006-964

بعدها ینطق مفوض الحكومة للمحامین الممثلین للأطراف أن یبدوا ملاحظاتهم الشفویة و 

من قانون  884إذ جاء في نص المادة  وهو تقریبا نفس الوضع في الجزائر، ،لباتهبط

الإجراءات المدنیة والإداریة أنه بعد تلاوة القاضي المقرر تقریره المعد حول القضیة ،یتقدم 

ثم یأتي دور محافظ الدولة لتقدیم ا لطلباتهم الكتابیة الخصوم لإبداء ملاحظاتهم الشفهیة تدعیم

  .   1الكتابيبتقریره المدعمة طلباته 
                                                           

 . 206 ص المرجع السابق، سهیلة بوخمیس، -1
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  .امحافظ الدولة والمقرر العام في فرنسنظام  أوجه الاختلاف بین :الفرع الثاني

سیتم التطرق یختلف محافظ الدولة عن المقرر العام في فرنسا في العدید من النقاط 

   :لبعضها

  .والمقرر العام في فرنسا ،التسمیة محافظ الدولة في الجزائرمن حیث  -

 إذ یعین محافظ الدولة في الجزائر بموجب مرسوم رئاسي، وأما من حیث طریقة التعیین، -

   1.بناءا على اقتراح وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

أما مفوض الحكومة أو المقرر العام في فرنسا فیعین بموجب قرار یصدر من نائب رئیس  -

    2.القسم القضائي

إذ یخضع مفوض الحكومة لقانون العدالة الإداریة سواء تعلق  لقانوني،من حیث النظام ا -

وجمیع  الاستشاریةالأمر بتعیینه أو نقله أو ممارسته لاختصاصاته القضائیة أو الإداریة أو 

والسبب في ذلك بسیط وهو أن الحكومة الفرنسیة تلجأ إلى تعدیل قانون   المسائل المتعلقة به،

تطلب الأمر ذلك بمقتضى نصوص تنظیمیة،أما الوضع في الجزائر فهو  العدالة الإداریة كلما

                   :      مختلف تماما لأنه یخضع  لسلسلة من النصوص القانونیة منها

من حیث الحقوق والواجبات وكذلك من حیث التعیین والترقیة  وذلكالقانون الأساسي للقضاء  -

وذلك باعتباره قاضیا یعین بمرسوم رئاسي  ،ة بنظامه القانونيلمسائل المتعلقوالنقل وغیرها من ا

                                                           
 .11- 04من القانون العضوي رقم  03نص المادة  -1
 .106ص ،نفس المرجع  سهیلة بوخمیس، -2
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أحد أعضاء المجلس  محافظ الدولة یمثل أن  ،مع العلم للقانون الأساسي للقضاءویخضع 

  .الأعلى للقضاء

ویخضع له باعتباره جزء من الإجراءات القضائیة الإداریة  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -

  .محاكم الإداریة ومجلس الدولةالتي تتم أمام ال

 ،13-11بموجب القانون العضوي رقم  المعدل والمتمم 01-98قانون مجلس الدولة رقم  -

 ،سیرها هي إحدى هیاكل مجلس الدولةعلى اعتبار أن الهیئة التي یتولى محافظ الدولة حسن 

  .الدولة نفسه والاستشاریة التي یمارسها على مستوى مجلس لقضائیةهذا ناهیك عن المهام ا

  .على اعتبار أنه أحد أعضاء المحاكم الإداریة 02- 98قانون المحاكم الإداریة رقم  -

  .  باعتباره أحد أعضاء محكمة التنازع 03-98محكمة التنازع رقم العضوي قانون ال -

فلمفوض الحكومة في فرنسا كامل السلطة التقدیریة في  من حیث مدة إعداد التقریر،

فقد تصل مدة  ، ذلك لعدم وجود نص قانوني یلزمه بذلك،الذي یعد فیه التقریرالزمن  تقدیر

أما في الجزائر یجب أن یقدم تقریره في أجل شهر من  1إعداد التقریر الواحد سنتین أو أكثر،

من قانون  898وذلك حسب المادة  تاریخ استلام الملف مصحوب بالوثائق المرفوقة به

  2.ةالإجراءات المدنیة والإداری

في النظام القضائي الفرنسي لا :أما من حیث إمكانیة الاطلاع على تقریر محافظ الدولة 

العام ولا یمكنهم الاطلاع على  المقرر یمكن للخصوم الاطلاع إلا على المعنى العام لتقریر

                                                           
 .207 ص المرجع السابق، سهیلة بوخمیس، -1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  898 أنظر نص المادة -2
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ا أم بشرط أن تكون في الساعات القلیلة السابقة لانعقاد الجلسة، التفاصیل القانونیة والمنطقیة،

إلا أنه من  في الجزائر لا یوجد نص یقضي بأنه یمكن للخصوم الاطلاع على هذا التقریر،

  1.طراف الإطلاع على تقریر المحافظالناحیة العملیة لا یمكن للأ

في الواقع لا یوجد نص یخول محافظ الدولة في  :ث مسألة حضور المداولاتمن حی

دة العامة تقضي بأنه في حالة غیاب النص والقاع الجزائر حضور المداولات لإصدار الحكم،

انون من ق 269إذ تنص المادة  ،اء العاديتتم العودة إلى القواعد العامة المعمول بها في القض

لكن  ،2على أن تتم المداولات بسریة وتكون وجوبا بحضور كل قضاة الحكم الإجراءات الجزائیة،

وقیاسا على ذلك  ،ومحامیهم وأمین الضبطم وممثلیهم دون حضور ممثل النیابة العامة والخصو 

وفي المقابل فإن مفوض  ،باطلا بطلانا مطلقا فإن حضور محافظ الدولة المداولات یجعل الحكم

الحكومة الفرنسي لدى مجلس الدولة یشارك في مداولة تشكیلة الحكم لكن من دون أن یصوت 

وقد انتقدت  لعدالة الإداریة،من الجزء التنظیمي لقانون ا 3-733وذلك تطبیقا لنص المادة 

في  المحكمة الأوربیة هذه الوضعیة لحقوق الإنسان واعتبرت أن مشاركة مفوض الحكومة،

مداولة تشكیلة الحكم خرق للفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق 

یحضر المداولات على  لذلك فإن المقرر العام لدى المحاكم الإداریة الإستئنافیة لا الإنسان،

                                                           
 .207ص  المرجع السابق، سهیلة بوخمیس، -1
 .الجزائیة  من قانون الإجراءات 269نص المادة  -2
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من الجزء التنظیمي لقانون العدالة  2-732خلاف نظیره لدى مجلس الدولة بموجب نص المادة 

  1.الإداریة

  .مفوض الدولة في مصرو محافظ الدولة نظام  تمییز :المطلب الثالث

مهمته  ،1955لسنة  165بموجب القانون رقم أنشأ نظام هیئة مفوض الدولة في مصر 

لرأي المحاید في الدعوى الإداریة وقد بینت المذكرة الإیضاحیة للقانون المذكور عمل إبداء ا

وتقوم على  34إلى  27الهیئة أوضحتها المواد من  هذهإن مهمة " :هیئة مفوض الدولة بقولها

غي إلا معاملة الناس جمیعا لا ینب أغراض شتى منها الفردیة باعتباره أن الإدارة خصم شریف

ون على حد سواء ومنها معاونة الناس جمیعا طبقا للقانون على حد سواء ومنها طبقا للقان

عبء تحضیر القضایا معاونة القضاء الإداري من ناحیتین إحداهما أن یرفع عن القضاء 

فیها ،والأخرى تقدیم معاونة فنیة ممتازة تساعد على وتهیئتها للمرافعة حتى یتفرغ للفصل 

 ما أظلم من جوانبها ویحل ما غمض في وقائعها برأي  تمحیص القضایا تمحیصا یضيء

یظهر للباحث من خلال استقراء النص القانوني أن هناك "تتمثل فیه الحیدة لصالح القانون 

في الجزائر الذي تطرق الباحث بدراسة  الدولةاختلاف بین مفوض الدولة في مصر ومحافظ 

ن كلتا الهیئتین وذلك من خلال أوجه كل ما یخصه فیما سبق، سیتطرق الباحث للمقارنة بی

   .يفي الفرع الثان الاختلافوأوجه  الشبه في الفرع الأول،
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  .فوض الدولة في مصرممحافظ الدولة و نظام  بین الشبهأوجه  :الفرع الأول

 ،مل ضمن هیئة لها موظفوها ومهامهایشترك محافظ الدولة ومفوض الدولة في أنهما یع -

  .وبهیئة مفوضي الدولة في مصر ،الدولة في الجزائر ةتعرف في الجزائر بمحافظ

یشتركان في مسألة إعداد التقریر الذي یتضمن الرأي القانوني حول المسألة المعروضة  -

  .للفصل فیها 

 .محافظ الدولة ومفوض الدولة في مصرنظام أوجه الاختلاف بین  :الفرع الثاني

اختار مصطلح مفوض الدولة أما المشرع یختلف نظام من حیث التسمیة فالمشرع المصري  -

  .الجزائري فاختار مصطلح محافظ الدولة

مرسوم رئاسي ،بناءا على اقتراح وزیر العدل  بموجب محافظ الدولة یعین  :من حیث التعیین -

أما مفوض الدولة في مصر فیعین حسب درجته فإن  1وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء،

سب درجته فإن كان بدرجة مندوب فیعین بقرار من رئیس كان بدرجة مندوب فیعین ح

أما إذا كان مستشارا فیعین بقرار  الجمهوریة بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإداریة،

  2.صادر من رئیس الجمهوریة بعد موافقة الجمعیة العمومیة للمجلس

لتي ترفع وكذلك من حیث الإجراءات فمفوض الدولة في مصر یتولى تحضیر الدعاوي ا

أمام القضاء الإداري ،كما یقوم بعملیة تحضیر الدعوى وتكون له صلاحیات معینة مساعدة له 

وتكون له سلطة الاتصال بالجهات الحكومیة ذات الشأن للحصول على البیانات  في عمله،

                                                           
 .11-04 العضوي من القانون 03نص المادة  -1
 .208 ص ،السابق سهیلة بوخمیس، المرجع  :أنظر -2
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كما له أن یأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الواقعة التي یرى ضرورة إدخال  اللازمة،

وله أن یكلف أیا من ذوي الشأن بتقدیم مذكرات أو  ثالث في الدعوى یأمر بإدخاله، شخص

بحیث إن  1مستندات تكمیلیة وغیر ذلك من إجراءات التحقیق في خلال المدة التي یحددها،

محافظ الدولة لا یقوم بهذه المهام بحیث أنه عندما تكون القضیة مهیأة للجلسة أو عندما 

قیق عن طریق الخبرة أو سماع شهود أو غیرها من الإجراءات ،یرسل الملف ضي القیام بالتحتتق

   2.إلى محافظ الدولة لتقدیم ملاحظاته بعد دراسة من طرف القاضي المقرر

یجوز الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا في الأحكام  رأنه في مص :من حیث الطعن -

م التأدیبیة في الحالات المحددة في المادة الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاك

أما الأحكام  ویقدم الطعن من ذوي الشأن أو من رئیس هیئة مفوضي الدولة، من القانون، 23

الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإداریة فلا 

الفقرة  23ددة في المادة في الحالات المحیجوز الطعن فیها إلا من رئیس هیئة مفوضي الدولة 

مما یعني أنه  أما في الجزائر فلا یوجد نص قانوني یمنح لمحافظ الدولة هذه المهمة، 3.الأخیرة

 .لم یخول له ذلك

في الواقع إن مثل هذا الاختصاص لم  .من حیث إمكانیة الفصل في طلبات التسویة الودیة -

یة لمحافظ الدولة فالقاضي مطلق السلطة التقدیریة في تخول به النصوص القانونیة الجزائر 

                                                           
 .13، ص 2009محمد جابر عبد العلیم، مفوض الدولة في القضاء الإداري، دار الكتب القانونیة، مصر،  -1
 ،2010 الجزائر، ،القضائي وأثره على حركة التشریع دمطبوعات مخبر الاجتها ،ازعاتهاالأعمال الإداریة ومن ،عزري الزین -2

 .66ص
 .131 ،130 ص.ص ،المرجع السابق  سلیمان محمد الطماوي، -3
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من قانون الإجراءات  997تعیین الوسیط الذي یقوم بهذه التسویة إذ جاء في نص المادة 

ثم  ،عي خارج سلك القضاء أو إلى جمعیةأن الوساطة تستند إما إلى شخص طبی الجزائیة 

مما  ،ب توافرها في الوسیط القضائيجمن نفس القانون لتحدد الشروط الوا 998جاءت المادة 

 . یعني استبعاد محافظ الدولة من هذا الاختصاص

لم ینص المشرع الجزائري من  :ع الخصوم على تقریر محافظ الدولةمن حیث إمكانیة إطلا -

ع الخصوم على تقریر محافظ خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على إمكانیة إطلا

فإنه لا یمكن  القواعد العامة التي ینبغي الرجوع إلیها في حالة غیاب النص،وقیاسا على  ،الدولة

بأي حال السماح للخصوم بالإطلاع على التقریر إلا إذا وجد نص یقضي بغیر ذلك أما الوضع 

لسنة  47ون مجلس الدولة رقم من قان 27في مصر فهو مختلف تماما ،فحسب نص المادة 

   1.ى تقریر المفوض لكن ذلك یقع على نفقتهمیمكن للخصوم الإطلاع عل ،1972

            

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .209 ص المرجع السابق، سهیلة بوخمیس، :أنظر -1
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  خلاصة الفصل الأول    

إن أهم التطورات التي مر بها القضاء الإداري على المستوى الهیكلي أو الوظیفي في 

والتي  الإداریة إضافة إلى محكمة التنازعیوحي إلینا بأن كل من مجلس الدولة والمحكمة  ،فرنسا

ما ظهر من نتائج للتطورات  لباحثیبین ل ،تنظیم خاص على مستوى القضاء الفرنسيتتمیز ب

والتي كان أهمها ظهور ما یسمى بمحافظ الحكومة، والذي كان ولید هذه التطورات، وقد ظهرت 

عدة أحكام وقرارات كانت من نتاج أعماله، ولكون المشرع الجزائري متأثر كل التأثیر بالمشرع 

الذي تبناه المشرع الجزائري  الموروثنى نظام محافظ الدولة، فهو یعبر عن ذلك الفرنسي فقد تب

على إثر تبنیه الازدواجیة القضائیة، حیث أنشأ مجلس الدولة على مستوى القمة، والمحاكم 

التي لا تعتبر ضمن تصنیف ز  محكمة التنازع بالإضافة إلى ،الإداریة على مستوى القاعدة

بحیث  ، 03-98العادي ،لها قانونها الخاص بها اء من تصنیف القضالإداري ولا ض ءالقضا

لأن المشرع الجزائري لم یعرفه بصریح نظام محافظ الدولة إن الباحث لا یجد تعریف خاص ب

   . العبارة 

قانون محافظ الدولة سواء في النظام الباحث والمتمعن في النصوص المتعلقة بلكن 

ستنتج ی وكذلك قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 02-98 والقانون رقم ،01-98 العضوي رقم

عدیل الدستوري وجب التهیئة مستحدثة في القضاء الإداري الجزائري بمأن محافظ الدولة یعتبر 

بحیث أن هذه الفكرة  النیابة العامة على مستوى أجهزة القضاء الإداري،یمارس مهمة  ،1996

مرموق في الجهاز القضائي یحتل مركز و  ،نونیینتعرضت للنقد من طرف الكثیر من القا

ویبدي الرأي القانوني في جمیع القضایا المعروضة علیه سواء  ،كونه قاضي مستقل ،الإداري
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وذلك من  على مستوى المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة ویقترح الحلول المناسبة مع تسبیبها،

تقابله النیابة العامة في في القضاء الإداري محافظ الدولة إن بحیث  ،خلال التقریر الذي یقدمه

محافظ مقارنة عند  كذلك، في بعض النقاط ویشتركان في بعضهایختلفان  العادي،القضاء 

أن هناك بعض النقاط التي  یجد ،لدولة في مصرالمقرر العام في فرنسا ومفوض ابالدولة 

عى دائما لتمثیل القانون، وبعض یشتركون فیها مثل أنهم هیئة لا تمثل الدولة ولا الأفراد تس

    .النقاط التي یختلفون فیها 



 الثاني

في القضاء الإداري 
  

 

 

  
الثانيالفصل 
في القضاء الإداري دور محافظ الدولة  

  الجزائري 
دور محافظ الدولة  

  

  

  



ي الجزائري  في القضاء محافظ الدولة دور          ثاني الفصل ال   الإدار
 

- 47 - 

  الثاني الفصل

  القضاء الإداري الجزائري  فيدور محافظ الدولة 

 قانونیة ومراسیم نصوص بموجب ،الإداري القضاء هیئات الجزائري المشرع نظم لقد

 شق ونجد فیها، طرفا الدولة تكون التي النزاعات، حل في به تقوم الذي لدورها نظرا ،مختلفة

 هذه تسیر التي هي لأنها القضائي، للجهاز یةالبشر  التشكیلة تنظم القوانین هذه منر كبی

 ،الدولة محافظ هیئة الأعضاء هؤلاء بین ومن علیها، بالإیجاب ینعكس تسییرها وحسن ،الأجهزة

 الإداري القضائي الجهاز مستوى على العامة النیابة مهمة له أوكلت الذي القاضي ذلك وهو

 بالعدید یقوم الدولة ومحافظ الإداریة، حكمةوالم الدولة مجلس من یتكون الأخیر وهذا الجزائري،

وكذلك هو ضمن تشكیلة  ،القضائیة الإداریة الأجهزة هذه مستوى على دور له كما المهام من

المطروح   السؤال محكمة التنازع التي تعتبر جهاز مستقل عن القضاء الإداري والقضاء العادي،

 ).الأول المبحث( ؟الجزائري الإداري القضاء أجهزة مستوى على الدولة محافظ دور هو ما،

 من بالعدید عني ،الأجهزة لهذه القضائیة التشكیلة في هام جد الدولة محافظ مركز ولكون

 أي من لحمایته ،11-04 للقضاء الأساسي للقانون الخاضعین القضاة كباقي الضمانات،

 للدور وبالنظر ة؟الدول محافظ بها یتمتع التي الضمانات هي أبرز فما له، یحدث قد تعسف

 المبحث( لهیئته؟ والقانونیین الفقهاء تقییم هو ما القضائي، الجهاز داخل یلعبه الذي الفعال

 )الثاني
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 الأول المبحث

 الجزائري الإداري قضاءالدولة على مستوى ال محافظ دور

 الازدواجیة نظامتبنى المشرع الجزائري  ،1996 دستور من 152 المادة نص بموجب

 الهیاكل حیث من تختلف المرحلة هذه في القضائي التنظیم صورة جعل مما یة،القضائ

  .طویلة لفترة ساد الذي القضاء وحدة نظام عن ،البشریة والتشكیلة والإجراءات

 أحكام وضعت أن وبعد الإداري، بالقضاء خاصة تكون جدیدة هیاكل إنشاء ألزم مما

 كهیئة الدولة مجلس یؤسس( التنفیذ حیز 1996 لسنة الدستوري التعدیل من 2 فقرة 152 المادة

 الإداري، القضاء أجهزة  تنظم قوانین  عدة صدرت 1،)الإداریة القضائیة الجهات لأعمال مقومة

 مجلس باختصاصات المتعلق1998 ماي 30  في المؤرخ01-98رقم العضوي القانون : أهمها

 ماي 30 في المؤرخ الإداریة محاكمبال المتعلق 02-98 القانون وكذا وعمله، وتنظیمه الدولة

  .الإداري بالقضاء تتعلق التي والتنظیمیة ،التنفیذیة المراسیم من العدید إلى إضافة ،1998

 ،الإداریة المنازعات في مختصة قضائیة هیئة بوجود الإداري القضاء یتمیز بحیث

 العادي القضاء هاتج وعن التنفیذیة، السلطة عن وعضویا ومادیا، موضوعیا، استقلالا مستقلا

     2.ونقضا واستئنافا، ،ایئابتدا التقاضي ودرجات مستویات، مختلف في وكاملا شاملا، استقلالا

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج: أنظر -1
  . 176- 175، ص، ص2004، الجزائر، 3ط
، دیوان 1، ج"الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة" داریةالمبادئ العامة للمنازعات الإ"مسعود شیهوب،  -2

 .61، الجزائر، ص4المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، ط
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بالإضافة إلى  الإداري القضاء في الدولة محافظ هیئة تشكیلة القضاء الإداري، بین ومن

القضائیة بحیث أن محافظ الدولة داخل هذه الأجهزة  ،وجوده ضمن تشكیلة محكمة التنازع

 مستوى على الدولة محافظ دور هو ما المطروح والسؤال .بالغة ونظریة علمیةیكتسي أهمیة 

       وما هو دوره على مستوى محكمة التنازع ؟ الإداري؟ القضاء أجهزة

  : مطالب هي ثلاث إلى المبحث اهذ قسم الباحث السؤال اذه على للإجابة 

  .  الإداریة المحكمة مستوى على الدولة محافظ دور :الأول المطلب

  .الدولة مجلس مستوى على الدولة محافظ دور :الثاني المطلب

                .                           التنازع محكمة مستوى على الدولة محافظ دور :الثالث المطلب

         .                 الإداریة المحكمة مستوى على الدولة محافظ دور :المطلب الأول

 صاحبة الجزائر، وهي في الإداري القضاء هیئات من جزءا الإداریة المحاكم تعد

 في فیها، طرفا العامة الإدارة تكون التي المنازعات، في والفصل النظر في العام الاختصاص

                                               1.الجدید الجزائري القضائي النظام ظل

 تنشأ( الإداریة بالمحاكم المتعلق 02-98 القانون من الأولى المادة تنص ما وهذا

 هي المحاكم إن بحیث 2،)الإداریة المادة في العام للقانون قضائیة كجهات إداریة محاكم

وهذا ما جاء في نص  فیها، طرفا الدولة تكون التي النزاعات في بالفصل الاختصاص صاحبة

                                                           
عمر بوجادي، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه، دولة في القانون، جامعة مولود معمري،  -1

 .10ص ، 2011تیزي وزو، 
 . 98/02من القانون  1نص المادة   -2
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 المحكمة أن على 1القانون نفس من 801المادة  نصت كما إ، م ج إ قانون من ق 800 المادة

 فحص ودعاوى تفسیرال أو القرارات إلغاء بدعوى التقاضي في أولى كدرجة تختص الإداریة

 الطابع ذات العامة والمؤسسات والبلدیة الولایة أو الدولة عن الصادرة للقرارات المشروعیة

  . 2خاصة نصوص بموجب لها لمخولةا والقضایا الكامل، الإلغاء ودعاوي الإداري،

 ومحافظ ،المحكمة رئیس من المؤلفة البشریة، التشكیلة من الإداریة المحكمة وتتكون

  21- 89 رقم للقضاء الأساسي للقانون یخضعون جمیعا وهم، والمستشارین ،ومساعدیه ،الدولة

  .  3الإداري ضاءوالق العادي بالقضاء القائمة القضائیة الجهات جمیع على والساري السابق

 للجهات ن،لموظفی الأساسي للقانون یخضعون الذین الضبط كتابة إلى بالإضافة

  .356- 98 المرسوم من 07 المادة نص القضائیة

 ومراسیم قوانین عدة بموجب ،الإداري القضاء تشكیلة نظم الجزائري المشرع أن بحیث 

 قائم  نظام یعتبر الذي ،الدولة فظمحا هیئة یوجد الأعضاء هؤلاء بین ومن وتنفیذیة، رئاسیة

 المادة لنص طبقا وذلك الإداریة المحكمة مستوى على العامة النیابة مهمة یتولى نهلأ. بذاته

 ،العامة النیابة الدولة محافظ یتولى(: الإداریة بالمحاكم المتعلق 02-98 القانون من 05

 دور الدولة لمحافظ أن دةالما نص خلال من ویتضح .4)مساعدین الدولة محافظي بمساعدة

                                                           
، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط"تنظیم واختصاص القضاء الإداري"قانون المنازعات الإداریة  رشید خلوفي، -1

 . 334، ص2005
مدرسة العلیا للقضاة، الدفعة عبد اللیوة صالح، دور القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة ال -2

 .10السابعة عشر، ص 
 . 81،  ص 2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -3
 . 02-98من القانون  5نص المادة  -4
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  على دور له أن كما الإداریة المنازعة في دوره یبرز والذي الإداریة المحكمة مستوى على

 حیث القضائیة، المساعدة مكتب تسییر في فعال دور ویلعب القضائیة، المساعدة مستوى

 عدةبالمسا المتعلق 2009-02-25 في المؤرخ 02-09 القانون من 1مكرر 02 المادة نصت

 بنصها القضائیة المساعدة مكاتب إنشاء على 75- 71 رقم لأمر والمتمم المعدل القضائیة

  .القضائیة للمساعدة مكاتب القانون هذا بموجب تستحدث

 المساعدة طلبات في البت یتولى و التشكیلة ضمن بصفته للمكتب رئیسا یعد بحیث

فإن محافظ  بالإضافة إلى هذه المهام، 1،المكتبة إلى إحالتها لیتولى إلیه الموجهة القضائیة

كما له دور فعال  ،)الفرع الأول(تي تجرى في المحكمة الدولة یمثل جزء كبیر أثناء المرافعات ال

 ). الفرع الثاني(النطق  بالحكم   أثناء

  .في المرافعات الدولة محافظ دور :الأول الفرع

 والمتعلق ،1998 ماي 30 في المؤرخ  02- 98 رقم القانون من الأولى المادة تنص

 مقومة قضائیة كجهات إداریة محاكم تنشأ( أن على تنص إذ الإداریة، المحاكم باختصاصات

یتولى (أنه  العضوي القانون نفس من 05 المادة تنص كما )الإداریة المادة في العام للقانون

  2).مساعدین دولة محافظي ویساعده العامة النیابةمحافظ الدولة 

                                                           
، المعدل والمتمم لأمر رقم 2009فیفري  25، المؤرخ في 02- 09من القانون العضوي  1مكرر  2نص المادة : أنظر -1

 .2009مارس  08المؤرخة في  15ج ر رقم  .المتعلق بالمساعدة القضائیة 71-75
 .   02-98من القانون  5و 1نص المادة  -2
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 یقتصر الإداریة المحاكم أن ،الأولى المادة نص من یفهم المادتین نص وباستقراء

 مستوى على الدولة محافظ مهام على ینعكس وهذا القضائي، المجال على اختصاصها

 . مستواها علىمما یعني أن محافظ الدولة مختص في الاختصاص القضائي  ،الإداریة المحكمة

أنه : هي 356-98 رقم التنفیذي المرسوم من 08 المادة لخصتها إداریة مهام لدیه كما

   .والأقسام الغرف مستوى على الضبط كتابة توزیع مهمة المحكمة رئیس جانب إلى یتولى

 طبقا المحكمة الإداریة لدى الضبط كتابة مصلحة أعمال سیر رقابة مهمة یتولى كما

  .1السابق التنفیذي المرسوم نفس من 06 المادة لنص

 طریق عن الدعوى عریضة تصل عندما فإنه والإداریة المدنیة راءاتالإج لقانون وطبقا

 الفصل إلیها یؤول التي التشكیلة بتعیین الإداریة المحكمة رئیس ویقوم وتقید، القضائي المحضر

 التحقیق، بحیث إجراءات بإدارة یكلف ،مقررا قاضیا الحكم تشكیلة رئیس یعین ثم ،الدعوى في

 على یشرف كما الخصوم، إلى المرفقة الوثائق مع الرد ومذكرات المذكرات تبلیغ على یشرف

 الممنوح الأجل یحدد ،أیضا الخصوم إلى والمذكرات للعرائض ،المرفقة الوثائق نسخ تبلیغ

 ویقوم ،علیها والرد الدفاع وأوجه والملاحظات الإضافیة المذكرات تقدیم أجل من ،للخصوم

  .المنازعة في للفصل ضروریة یراها تيال الملفات أو الخصوم من الوثائق بطلب

 والمسائل الدعوى، أطراف من المثارة والدفوع ،القضیة وقائع فیه یتناول تقریرا ویعد

 بها یتحجج التي والحجج بالملف وردت التي والوثائق والمستندات طرف، كل وطلبات القانونیة،

                                                           
، 1998نوفمبر  14هـ الموافق لـ1419رجب  24المؤرخ في ، 356- 98من المرسوم التنفیذي رقم  8و 06نص المادة  -1

 .1998المؤرخة في  85ج ر رقم  .ین أعضاء مجلس الدولةالمتعلق بتعی 02- 98كام القانون رقم یحدد كیفیات تطبیق أح
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 القانوني، ثم رأیه إبداء دون نونیة،القا والمسائل الوقائع بیان على یقتصر هذا وتقریره الأطراف،

 في المكتوب تقریره لتقدیم الدولة محافظ إلى به الملحقة بالوثائق مرفقا القضیة ملف وجوبا یحیل

  1.الملف استلامه تاریخ من واحد شهر أجل

 أفریل 25 في المؤرخ 09-08 رقم القانون من  إ م إ ق 897 المادة نصت حیثب   

 وجوبا المقرر القاضي یحیل( یلي ما على والإداریة المدنیة لإجراءاتا قانون والمتضمن 2008

 في المكتوب تقریره لتقدیم الدولة محافظ إلى به الملحقة والوثائق بالتقریر مرفقا القضیة ملف

 بمجرد المقرر القاضي إلى به المرفقة والوثائق الملف استلامه تاریخ من واحد شهر أجل

  2.)المذكور الأجل انقضاء

 بمجرد به المرفقة والوثائق الملف إعادة الدولة محافظ على یجب المرحلة هذه وفي

 رأیه طلباته وتتضمن یقدمها، لم أم طلباته قدم سواء المذكور في المادة أعلاه، الأجل انقضاء

 3.النزاع في للفصل المقترحة والحلول الإداریة المحكمة على مطروحة مسألة كل حول

 في للفصل المعروضة المسألة في القانوني الرأي یبدي الدولة ظمحاف أن یفهم وهنا

 تقریرا المحافظ فیعد للمرافعة، وتهیئتها الدعوى بتحضیر المقرر القاضي یقوم أن بعد ،النزاع

 تلك تسبیب مع القانونیة الحلول یقترح وقوعها، ثم تاریخ حسب ویرتبها الوقائع فیه یسرد

                                                           
العدد  ،مجلة المفكر تفعیل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نادیة بونعاس، –علي قصیر -1

 . 216- 215ص، ص كلیة الحقوق والعلو السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة  ،11
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  897نص المادة  -2
 . 27ص، 2003،دار هومة ،الجزائر ، 1المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،جحسین بن الشیخ آث ملویا،  -3
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" بعبارة  طلباتهم في یكتفون كانوا القدیم، إذ القانون علیه نكا لما خلافا الاقتراحات، وهذا

  1."القانون تطبیق

 بحیث الإجراءات، هذه بخصوص رأي ملویا آث الشیخ بن لحسین للأستاذ أن بحیث

 إحالته عند طرفه من المعد التقریر بملف المقرر القاضي یرفق لا أن المستحسن من أنه یرى

 الحلول اقتراح مع حرفیا نقله ویعید علیه، الأخیر هذا یشكل لا حتى وهذا الدولة، محافظ على

 تقریر في جاء بما التأثر دون طلباته، لتقدیم الدولة محافظ یترك أن المفروض فمن نفسها،

 تجد أن ،فبدلا والتقنیة القانونیة المفاهیم بعض لتصحیح وكذا عنها، غفل أو المقرر القاضي

 تأخذ وقد للیقین والأقرب الأصوب حلول، وتختار عدة أمام انفسه واحد، تجد حل أمام نفسها

   2.المقترحة الحلول رجحان عدم لها یتبین أن بعد آخر بحل

ة، ثم حیث یبدأ المدعي بتقدیم ملاحظاته الشفویب ن هناك إجراءات محددة للمرافعةإ

والملاحظ من نص  ثم یتولى محافظ الدولة تقدیم طلباته الشفهیة، ،المدعي علیه للتعقیب علیها

ولیس بطلبات  من ق إ م إ، أنها تنص على تقدیم محافظ الدولة ملاحظاته شفاهة، 898المادة 

بحیث یرى الأستاذ بوصوف موسى بأن هاتین  من نفس القانون، 885كما جاء في نص المادة 

یس الدولة یقدم طلبات ول حسب وجهة نظره أن یقال أن محافظ لأصوباو  المادتین متناقضتین،

ولیس یشرح ما جاء في مذكرته  فهو یطلب الحكم بالحل المقترح من طرفه، ،ملاحظات

وهذا على خلاف بقیة الأطراف والذین لاحق لهم إلا  بالإدلاء ملاحظاتهم شفاهة، بل  المكتوبة،

                                                           
 .203، صالسابق  سهیلة بوخمیس، المرجع -1
 . 27حسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص -2
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شرح لبعض النقاط التقنیة والقانونیة المذكورة في مذكراتهم المكتوبة، والمودعة بالملف، وأن لا 

إذا لاحظ  ،عن الكلاملمذكرات، وباستطاعة رئیس الجلسة إیقافهم یدوا ما هو مذكور في تلك ایع

                       1.تفسیر لنقاط جوهریة  أيدون  ،بأنهم یكررون وسیردون ما جاء في مذكراتهم

لبقیة الإجراءات التي یتم التطرق وس ،الإجراءات مهمة أثناء المرافعة هذه تعتبر بحیث

                                                      .لي مرحلة المرافعة في الفرع الثانيت

صدار القرار في الدولة محافظ دور :الثاني الفرع ٕ   .  مرحلة المداولات وا

 المدنیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص الإجراءات إتباع وبعد المرحلة هذه وفي

وبمجرد  ،2لا أم مذكرته الدولة محافظ قدم سواء الممنوح الأجل اءوانقض ،السابقة والإداریة

قفال باب المناقشة تحال القضیة للمداولة، الانتهاء ٕ ویحدد الیوم الذي تصدر فیه  من المرافعات وا

وتجري المداولات بدون حضور كل من أطراف الدعوى أو محافظ الدولة أو  الحكم في الدعوى،

للمبدأ القضائي العام القائل بعلانیة وشفافیة المرافعات والمحاكمات وذلك لتطبیق  أمین الضبط،

 تاریخ یحددان المعنیة الغرفة رئیس مع وبالاتفاق المقرر العضو ثم یقوم  ،3وسریة المداولات

 وذلك الحكم، بتاریخ والخصوم الدولة محافظ بإعلام الضبط كاتب الغرفة رئیس ویأمر الحكم،

                                                           
 .39صوف ،المرجع السابق ،صموسى بو  -1
ة في كل من الجزائر، فرنسا، دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیث"عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء  -2

 . 118، المرجع السابق، ص "مصر تونس،
ه، تخصص قانون إداري، حاج عزام، المسؤولیة الإداریة للمستشفیات العمومیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراسلیمان  -3

 .357، ص  2011-2010جامعة محمد خیضر بسكرة ،
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. 1الاستعجال حالات في أیام أربعة إلى تخفیضه ویجوز الأقل على یامأ بثمانیة انعقادها قبل

 تشكیلة رئیس یحدد( أنه على تنص بحیث 09-08 القانون من 874 المادة لنص طبقا وهذا

  2.)الدولة محافظ إلى ،ویبلغ الإداریة المحكمة أمام جلسة كل جدول الحكم

 محافظ تبلیغ من فائدة لا بأن :املوی آث الشیخ بن لحسین  الأستاذ یرى الشأن هذا في

 تحضیر أجل من ذلك كان إذا اللهم الجلسات، جمیع في إجباري حضوره أن دام ما الدولة

  3.منها بنسخة  احتفظ قد تكون والتي المكتوبة، التماساته

 للخصوم یمكن إذ القضیة حول المعد التقریر بتلاوة المقرر القاضي یقوم الجلسة أثناء

 الاستماع الحكم تشكیلة لرئیس یمكن كما الكتابیة، لطلباتهم تدعیما الشفویة همملاحظات تقدیم

 وبصفة الجلسة وأثناء أیضا ویمكنه التوضیحات، ،لتقدیم دعوتهم أو المعنیة الإدارة أعوان إلى

 وذلك سماعه في الخصوم أحد یرغب حاضر، شخص كل من توضیحات یطلب أن استثنائیة

 . إ م إ ق 884 المادة لنص طبقا

 عرضا یتضمن الذي المكتوب تقریره الدولة محافظ یعرض السابقة الإجراءات إتباع بعد

 في للفصل المقترحة والحلول المطروحة المسألة حول ورأیه، المثارة والأوجه والقانون الوقائع عن

 لهي الشروط من جملة على یتوفر الدولة محافظ تقریر أن ویفهم. )محددة بطلبات ویختتم النزاع

 :  السابقة المادة نص حسب

                                                           
دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الجزائر، فرنسا، "عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء  -1

 . 118، نفس المرجع، ص"تونس
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 874نص المادة  -2
 . 28ن بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص حسی -3
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  .                                                                  مكتوب التقریر یكون أن -1

  .                                        والقانون الوقائع عن عرضا التقریر یتضمن أن-2

                                    .                       مطروحة مسألة كل حول رأیه-3

المجال بالنسبة  ضیقالجزائري  المشرع نإ النقطة هذه محددة، وفي بطلبات یختتم أن -4

 عكس طلباته تقدیم في ضیق الدولة محافظ واقع أن بحیث ،من ناحیة طلباته الدولة لمحافظ

 طلباته لإبداء نهوضه بعد إلا الحكم جلسة تبدأ لا أنه إذ فرنسا في الحكومة محافظ واقع

 القضائي للاجتهاد توجیهه في الرئیسي الدور یلعب الذي هوالحكومة  فمحافظ وملاحظاته،

  . وتعبیرا وتكریسا، انشاءا

 محافظ( العام المقرر على أوجب 2009 جانفي 07 في المؤرخ المرسوم بصدور

 جملة عن ملخصا، ارةالإد غیر أو الإدارة أو الدعوى أطراف سواء بحوزته ووضع )الحكومة

 تسمى إلكترونیة وسیلة عبر معقول وقت في عقدها قبل بها التصریح المزمع الاقتراحات

 عادة بها المعمول والمدة السریة، الكلمة ستعمالإ بعد الشأن ذوي إلا علیها یضطلع لا" ساقاس"

 المقرر اتملاحظ توضع أن الأحوال جمیع في ویمكن المحددة الجلسة قبل أیام بثلاثة تقدر

وبعد انتهاء المداولات تأتي مرحلة  1.الإجرائي العیب طائلة تحت بالجلسة عرضها المراد العام

إلى  270إلى المواد من إ م  إ ق 888إصدار الحكم القضائي والنطق به حیث تحیلنا المادة 

،كما داري لتطبیقها أمام القضاء الإإ المتعلقة بإصدار الأحكام في القضاء العادي ق إ م  298

                                                           
مجید خلفوني، مكانة ودور كل من مفوض الحكومة ومحافظ الدولة في نظام القضاء الإداري الفرنسي والجزائري، مجلة  -1

 . 138، ص2012، أكتوبر 30دولة، عدد مجلس ال
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إلى تطبیق نفس الأحكام أمام القضاء الإداري فیما یتعلق بالمصاریف  896أحالت المادة 

لحكم على المصاریف الدعوى الإداریة وأن ا 420إلى غایة  417القضائیة الواردة بالمواد 

 ولهذا یقال القرار الصادر "بقرار"بكلمة  منطوقةیجب أن ینطق  ،الصادر عن المحكمة الإداریة

كما یجب أن یتضمن الحكم أیضا الإشارة إلى الوثائق والنصوص  عن المحكمة الإداریة،

لى محافظ الدولة، المطبقة، ٕ عند الاقتضاء و  ویشار إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي المقرر وا

     1.وكذا إلى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئیس ،إلى الخصوم وممثلهم

 جدیدة قانونیة قاعدة یخلق لا كقاضي الدولة محافظ أنمة الجرف طعیالأستاذ یرى  وهنا

  2.علیه المعروضة المنازعات على بتطبیقه القائم القانون حدود في وظیفته فقط یؤدي ولكنه

  وملاحظاته طلباته الإداریة، بإیجاز المحكمة مستوى على الدولة محافظ دور ویكتمل    

- 08 رقم القانون من إ م إ ق من 900 المادة لنص طبقا وهذا الصادر، الحكم في علیها والرد

 المدنیة الإجراءات لقانون الجدید التعدیل بها جاء التي المیزة هي النقطة هذه كانت وقد ،09

 الدفاع حقوق تضمن أن العدل من كان أنه موسى بوصوف الأستاذ یرى كما والإداریة،

 رفض ما كل وتعلیلات بدفعات ةالعلانی في علم على الجمیع یكون أن یجب حیث والأطراف

 وأساسها لها القانونیة القیمة لمعرفة طلباته على الإطلاع العدل من كان ،كما القضیة في

   3 .حقوقهم كاملب رأیه على یكونوا حتى القانوني

                                                           
 .357حاج عزام، المرجع السابق، ص  سلیمان -1
، 1976دار النهضة العربیة، القاهرة ، ،3ط ،نبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانو م الجرف طعیمة، :أنظر -2

 . 71ص
 . 42بوصوف موسى، المرجع السابق، ص  -3
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 .دور محافظ الدولة على مستوى مجلس الدولة :المطلب الثاني

 نص بموجب 1996 يدستور عدیل الالت استحدثها دستوریة مؤسسة الدولة مجلس یعتبر

 القضائیة الجهات لأعمال مقومة كهیئة دولة مجلس یؤسس( فیها جاء والتي منه 152 المادة

 البلاد أنحاء جمیع في القضائي الاجتهاد توحید الدولة مجلسو  العلیا المحكمة تضمن .الإداریة

 العضوي القانون شروعم تقدیم إلى الحكومة بادرت بحیث 1.)ویسهران على احترام القانون

 المصادقة تم وفعلا علیه، والمصادقة دراسته بغرض التشریعیة للسلطة الدولة، بمجلس المتعلق

 .الوطني الشعبي والمجلس الأمة مجلس من كل المتمثلة بغرفتیه الأخیر هذا من طرف علیه

 على المسبقة رقابته الجمهوریة رئیس إخطار بموجب الدستوري المجلس مارس ولقد

التعدیل  من 165 المادة لنص طبقا وهذا بغرفتیه البرلمان قبل من علیه المصادق النص

  1996.2 يدستور ال

 في مقره وحددت الدولة بمجلس المتعلق 01- 98العضوي  للقانون 03 المادة كما نصت

 أحكام مراعاة مع آخر مكان إلى الاستثنائیة الحالات في نقله جواز العاصمة، مع الجزائر

 .19963 دستور من 93 ةالماد

محل الغرفة الإداریة یترتب علیه حكم هام مفاده  –كهیئة إداریة–بحلول مجلس الدولة 

أن كل المنازعات التي كانت من اختصاص الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في ظل التنظیم 

تدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة بقرار تنصیبه بل وتحال إلیه حتى  القضائي السابق،
                                                           

 . 1996من التعدیل الدستوري لسنة  152نص المادة  -1
 . 52، المرجع السابق، ص "2000-1962"الوحدة والازدواجیة  نظام  بین في الجزائر القضاء الإداريعمار بوضیاف،  -2
 . 1996 يدستور ال التعدیل من 93أنظر المادة  -3
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المعروضة علیها ما لم یفصل فیها وفق ضوابط قانونیة، وهذا ما تم تنظیمه بموجب المرسوم 

الذي یحدد كیفیة إحالة جمیع القضایا المسجلة والمعروضة على الغرفة  262-98التنفیذي رقم 

 .الإداریة للمحكمة العلیا

دوجة الأولى له وظیفة مز  یعد مجلس الدولة هرم التنظیم القضائي الإداري الجزائري،

قضائیة إذ تقوم بتقویم أعمال الجهات القضائیة الإداریة وتوحید الاجتهاد القضائي الإداري 

والثانیة استشاریة تتمثل في إبداء رأیه في مشاریع القوانین التي تعرض علیه من قبل الأمانة 

لتابع للسلطة وهو تابع للسلطة القضائیة، على خلاف مجلس الدولة الفرنسي ا العامة للحكومة،

، من 153، 152، 143، 119التنفیذیة، وتتمثل مصادر نظامه القانوني بالخصوص في المواد 

 .وغیرها 1996 يدستور التعدیل ال

المتعلق  1998ماي  30المؤرخ في  01-98كذلك أحكام القانون العضوي رقم 

 ). 1998 ،37ر عدد -ج(لدولة وتنظیمه وعمله باختصاصات مجلس ا

 أعضاء تعیین والمتضمن 1998 ماي 29 في المؤرخ 187-98 رقم الرئاسي المرسوم-   

 ) 1998 لسنة 44 عدد ر ج( الدولة مجلس

 الإجراءات لأشكال والمعد 1998 أوت 29 في المؤرخ 261-98 رقم التنفیذي المرسوم -

 1 . الدولة مجلس أمام الاستشاري المجال في وكیفیاتها

                                                           
، 2009- 2008 عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون،الجزائر ، -1

 .10 ص
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 رؤساء تعیین لكیفیات والمحدد 1998 أوت29 في المؤرخ 263-98 رقم التنفیذي المرسوم -

 لسنة ر ج من 64 العدد التنفیذیة المراسیم( وتصنیفهم الدولة مجلس والأقسام المصالح

1998(.1  

 وردت متنوعة مصادر في وأسسه قواعده توجد  الدولة لمجلس القانوني النظام إن بحیث

   :كل من في

   .الدستور-

  .القوانین-

  . التنظیمات–

   2.الداخلي النظام-

 مجلس باختصاصات المتعلق 01-98 العضوي القانون من 26 المادة لنص طبق

 العامة النیابة مهمة المساعدون الدولة ومحافظو الدولة محافظ یمارس( وعمله وتنظیمه الدولة

  )والاستشاري القضائي الطابع ذات القضایا في

 :قضائي وآخر ياستشار  اختصاص الدولة لمجلس إن بحیث       

 بالجزائر، العلیا الإداریة القضائیة الجهة باعتباره: الدولة لمجلس القضائیة الاختصاصات :أولا

  : وهي والإداریة المدنیة الإجراءات لقانون طبقا متعدد قضائي اختصاص فله

                                                           
 .11ص ،  المرجع السابقعمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة،  -1
 .88، ص المرجع السابق محمد صغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، -2
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 الصادرة القرارات بعض عن الناجمة المنازعات في ونهائیا ابتدائیا یفصل: اختصاص قاضي-أ

 09 المادة المركزیة والتنظیمات والهیئات السلطات عن الصادرة والقرارات الأعمال بعض نع

  :یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في( 01-98 رقم العضوي القانون من

المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة  بالإلغاء الطعون-1

  .لعمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیةالمركزیة والهیئات ا

التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس  لقراراتا عیةومدى شر  التفسیر،الطعون الخاصة ب-2

  .)الدولة

 في الدولة مجلس یفصل 01- 98 رقم القانون من 10 المادة علیها نصت :استئناف قاضي- ب

 ینص لم ما الحالات جمیع فيالإداریة  مالمحاك قبل من ابتدائیا الصادرة القرارات استئناف

  .ذلك خلاف على القانون

 في الدولة مجلس یفصل :( 01-98من القانون  11حسب نص المادة :نقض قاضي-ج

 في بالنقض الطعون وكذا نهائیا، الصادرة الإداریة القضائیة الجهات قرارات في بالنقض الطعون

  . 1)المحاسبة مجلس قرارات

 التشریعي المجال في الدولة مجلس یستشار بحیث استشاري صاصاخت الدولة ولمجلس

 القوانین مشاریع تعرض( 1996 يدستور التعدیل ال من 119 المادة لنص فطبقا :الإداري دون

 المجلس مكتب الحكومة رئیس یودعها ثم الدولة مجلس رأي أخذ بعد الوزراء مجلس على

 الحكومة بها تبادر التي القوانین مشاریع ىعل یقتصر هنا التشریعي والمجال) الوطني الشعبي
                                                           

 . 01-98 رقممن القانون العضوي  ،11، 10 ،09المادة  -1
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 استشارته إن بحیث 01-98 العضوي القانون من 36و ،12 ،04 المواد نص في نجده وهذا

 ذات للأوامر ولا النواب بها یبادر التي اقتراحات إلى یتعدى لا الاستشاري والمجال. إلزامیة

 1 الجمهوریة رئیس یصدرها التي التشریعي الطابع

 العدل وزیر من كل عن التسییر في والاستقلالیة المالیة بالاستقلالیة الدولة جلسم یتمتع

 تسییر على ویشرف العمومیة المحاسبة لقواعد المحاسبة نظام في ویخضع العلیا، والمحكمة

 ومكتب الرئیس ونائب الدولة مجلس ومكتب الرئیس ونائب الدولة مجلس رئیس من كل المجلس

 ومجموعة الدولة لمجلس العام والأمین والغرف الأقسام ورؤساء الدولة ومحافظ الدولة مجلس

 أو الاستشاریة الوظیفة نطاق في سواء مجلس الدولة بمهامهم قضاة یقومو  .به ملحقة مصالح

          2.الإداریة المنازعات في الفصل

 عند واءس العامة النیابة مهمة یمارس الذي الدولة محافظ هیئة القضاة هؤلاء بین ومن

  .     الإداریة المنازعات في بالفصل قیامه عند أو الاستشارة بوظیفة الدولة مجلس قیام

 ماي 26 بتاریخ الصادر الدولة لمجلس الداخلي النظام من 10 المادة نصت بحیث

 على العامة النیابة یمثل( :یلي ما على الحاضرین أعضائه وبإجماع المداولة بعدو  2002

   3.)مساعدون دولة محافظو ویساعده الدولة محافظ لةالدو  مجلس مستوى

                                                           
، ص ص 2011- 2010فتحي مجیدي، محاضرات في المنازعات الإداریة، سنة ثالثة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،  -1

266 -267. 
تونس،  ،فرنسا الجزائر، دراسة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من-یط في قضاء الإلغاءالوس ،عمار بوضیاف -2

 . 169مصر، المرجع السابق، ص
  .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 10نص المادة  -  3
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 مراعاة مع الدولة محافظ یسهر( أن على السابق النظام نفس من 11 المادة نصت كما

  : ذلك في وله الدولة محافظة سیر حسن على أعلاه المذكورة 04 المادة مقتضیات

  . للمحافظة عینالتاب والموظفین الدولة محافظة قضاة على السلمیة السلطة یمارس -

  .القضائیة المساعدة مكتب لیرأس مساعدیه أحد یفوض أو یرأس -

 .المساعدین الدولة محافظي طلبات على یطلع –

 . مجتمعة الغرف إلى قضیة إحالة طلب یمكنه –

  . الدولة لمجلس الاستشاریة المهمة في یساهم -

   1.)شغور أو غیاب أو مانع ةحال في المساعدین الدولة محافظي بأقدم الدولة محافظ یعوض –

  .                                   الدولة لمحافظ القضائي الدور: الأول الفرع

 یمارس( الدولة بمجلس المتعلق 01-98 رقم العضوي القانون من 26 المادة نصت

الطابع  ذات القضایا في العامة النیابة مهمة المساعدین الدولة ومحافظي الدولة محافظ

 من 903 إلى 901 من المواد علیه نصت الدولة لمجلس القضائي والاختصاص 2.)قضائيال

 :التالي النحو على والإداریة المدنیة الإجراءات قانون المتضمن 09-08 قانون

 "السلطة تجاوز" الإلغاء دعاوي في بالفصل درجة وآخر أول كقاضي الدولة مجلس یختص -1

 عن الصادرة أنواعها بجمیع الإداریة القرارات وعیةالمشر  فصل ودعاوى التفسیر ودعاوي

                                                           
 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة  11نص المادة  -1
 .  01-98من القانون العضوي  26نص المادة  -2
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 باسم تعمل التي المركزیة الإداریة السلطات عن الصادرة أنواعها بجمیع الإداریة السلطات

  .خاصة نصوص بموجب له المخولة القضایا في وكذلك عام، معنوي كشخص الدولة ولحساب

 عن الصادرة والأوامر لأحكاما ضد المرفوعة الاستئناف طعون في بالفصل یختص كما -2

 . خاصة نصوص بموجب المخولة القضایا وكذلك الإداریة المحاكم

 وفي خاصة نصوص بموجب له المخولة بالنقض الطعون في بالنظر یختص كما

  1.الإداریة القضائیة الجهات عن درجة آخر عن الصادرة القرارات

 أمام المطبقة الغالب وجه على یةالكیف بنفس الدولة مجلس أمام الطعن أو الدعوى ترفع

 هناك أن إلا إ م إ ق 904 المادة لنص طبقا وذلك الباحث إلیها تطرق التي الإداریة المحكمة

 أن ذلك مفاد الدولة مجلس أمام المرفوع الطعن أو الدعوى بها تتمیز وبسیطة جزئیة فروقات

 أما. الدولة مجلس لدى معتمد محامي بواسطة الدعوى رفع استوجبت إ م إ ق 905 المادة

 أن من الإداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسة ،البلدیة ،الولایة الدولة( إ م إ ق 800 المادة

 هذه باسم المتصرف القانوني، ممثلها أو مذكراتها عریضاتها یوقع محامي، حیث بواسطة یمثل

   2. الهیئات

 محافظ دور عن تحدث إ م إ ق من 900 إلى 897 المواد في الجزائري المشرع أن كما

 تطبیق أحالت إ م إ ق 916 المادة لأن الدولة، مجلس لدى الدولة محافظ دور نفس وهو الدولة

 من رأیه المتضمن تقریره یعد الدولة محافظ فإن وبالتالي الدولة، مجلس على المواد هذه أحكام

                                                           
 . 15،16مور سلامي، المرجع السابق، ص ص ع -1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  905و 800أنظر المواد  -2
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 أو استئناف كقاضي أو رجةد أول كقاضي الدولة مجلس كان سواء والقانونیة الواقعیة الناحیتین

 .نقض كقاضي

 عن عرضا تضمنه ووجوب الدولة محافظ تقریر عن تحدثت إ م إ ق 898 المادة ونص

                             1.المقترحة والحلول مطروحة مسالة كل حول ورأیه المثارة والأوجه والقانون الوقائع

 ویلخص النهائیة مراحله في لدعوىا ملف بدراسة الدولة مفوض یقوم فرنسا في أما  

 وتتم والأصالة بالدقة الدولة مفوض تقاریر وتتمیز حكم مشروع أو حلا یقترح ثم لإبرازها القضیة

 مجلس یتبنى ما وكثیرا الدولة، مفوضي موضوعیة وتعكس القانونیة بالجوانب الإحاطة عن

  2. الدولة مفوض اقترحه الذي المشروع الحكم في الدولة

 المتعلقة القضایا في الدولة محافظ تقریر یتضمن أن یفرض لم الجزائري المشرع وأما

 كقاضي الدولة مجلس أن باعتبار الواقعیة، الناحیة دون فقط القانونیة الناحیة من رأیه بالنقض،

 جاءت الإداریة المحاكم أمام المطبقة النصوص إلى الإحالة لأن فقط قانون محكمة یعتبر نقض

  3. عامة

 كغرف الدولة مجلس جلسات یحضر بالنقض الطعن حالة في الدولة محافظ أن یثبح

 إذا موضوعیا وقبوله الشكلیة الناحیة من بالنقض الطعن قبول حالة ،وفي مذكراته ویقدم مجتمعة

 دون القرار ینقض أو الإحالة، مع جزئیا أو كلیا القرار ینقض الدولة مجلس فإن مؤسسا كان

 القانون وأحكام مبادئ وتأصیل خلق في دور الدولة لمحافظ یكون لمجالا هذا وفي الإحالة،
                                                           

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  916بالإضافة إلى المادة  900إلى  897أنظر المواد من  -1
 .100ص عنابة، ختار،منشورات باجي م ،دروس في المؤسسات الإداریة بعلي، محمد الصغیر -2
 .391ص نادیة  بونعاس، المرجع السابق، –علي قصیر  : أنظر -3
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 یضمن ،كما الإداریة القضائیة الجهات لأعمال مقومة هیئة الدولة مجلس یعد ثم ومن الإداري،

   1.القانون احترام على ویسهر البلاد في القضائي الاجتهاد توحید

 طبقا وهذا الشفویة ملاحظاته إبداء ةالدول لمحافظ یحق فإنه المرافعات جلسة أثناء أما

 الأطراف تمكین بعد المرافعة باب قفل مرحلة وفي إ م إ ق من 887 إلى 884 المواد لنص

 ویعطي المرافعة باب بقفل الجلسة رئیس یأمر الشفویة، ملاحظاتهم تقدیم من الدولة ومحافظ

 یتضمن ،بحیث بالملف هإیداع له سبق والذي المكتوب تقریره لعرض الدولة لمحافظ الكلمة

 بخلاصة ذلك اختتام مع النزاع، أطراف من المثارة والأوجه القضیة وقائع عن عرضا التقریر

 القضایا في الحلول واقتراح بدراسة الدولة محافظ یكلف بحیث 2.محددة طلبات تتضمن

 انونیةق لقواعد وفقا والقانون الوقائع حیث من القضیة ،ویعرض الدولة مجلس على المعروضة

ویهدف من خلال ملاحظاته الشفهیة تنویر المجلس ومساعدته للفصل في  ،موضوعیة وبكل

 3.المنازعات ویساهم في تفهم وتأصیل القانون الإداري

 من 900 المادة نصت الدولة محافظ طلبات إلى الإشارة وبخصوص الحكم مرحلة في   

 الأحكام في وذلك بإیجاز الدولة فظمحا وملاحظات طلبات إلى الإشارة إلزامیة على إ م إ ق

 المشرع أن النص هذا خلال ومن هیئته، وملاحظات طلبات على الرد إمكانیة مع القضائیة

 من الخصومة أطراف مكن أخرى جهة ومن جهة من الدولة محافظ دور تعزیز حاول الجزائري

                                                           
 . 161ص ،المرجع السابق ،مزیاني فریدة -1
 ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د"دراسة قانونیة تفسیریة" الإداریة قانون الإجراءات لحسین بن الشیخ آث ملویا، -2

 . 402ص  ،2010 الجزائر،
 . 23، 22، ص ص 1982د محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحم -3
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مكانیة هیئته طلبات على الإطلاع ٕ  وعند الأفراد، لحقوق أكثر حمایة یشكل ما وهو علیها الرد وا

 أطراف یطلع لا حیث القدیم الإجرائي القانون ظل في الحال علیه كان بما ذلك مقارنة

 عونییستط ولا لهم بالنسبة سریة شبه تبقى والتي المكتوبة الدولة محافظ طلبات على الخصومة

 لا قضائيال الحكم لأن الدعوى في الفاصل القضائي الحكم على إطلاعهم بعد حتى مناقشتها

  1.)الدولة محافظ طلبات على الإطلاع وبعد( عبارة فیه تدون

 الدعوى أن هذا ومعنى المناقشة، باب یقفل الدولة محافظ رأي إلى الاستماع یتم أن وبعد

 وهي المداولة مرحلة تكون وقبله شأنها الحكم إصدار ،ویمكن فیها للفصل مهیأة أصبحت

 به النطق عند الدعوى في الحكم هو یعتبر الذي لنهائيا الرأي لتكوین القضاة بین التشاور

 حضور بعدم تجرى أنها حیث حریة بكل رأیه، إبداء من القاضي لیتمكن سریة المداولة وتكون

 حیث علانیة بالحكم النطق یتم. الضبط كاتب وكذا ومحاموها الخصومة وأطراف الدولة محافظ

 أو للمدعي، بالتعویض أو فیه المطعون لقرارا بإبطال یقضي كأن المنطوق الجلسة رئیس یتلو

   .2التأسیس لعدم الدعوى برفض

 القانونیة لمحافظ والدراسات قرارات والتعالیق بنشر الدولة مجلس یقوم الحكم صدور عند

 كما الإداري، القانون وأحكام مبادئ خلق مجال في الدولة محافظ تساعد الأخیرة هذه لأن الدولة

                                                           
 . 42موسى بوصوف، المرجع السابق، ص  -1
، 2009باعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دار بغدادي للط، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بربارة عبد الرحمان-2

 273ص
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 حجیة على الحكم حیازة بعد حتى المادیة الأخطاء تصحیح طلب تقدیم الدولة لمحافظ یجوز

   1.به المقضي الشيء

  .  الدولة محافظالاستشاري ل دورال: الثاني الفرع

 المهمة لأنها القضائیة، بالوظیفة ینفرد الدولة مجلس إن الناس من العامة لدى المعروف

 لا استشاري باختصاص یتمتع الدولة مجلس نلا ذلك، غیر الواقع أن إلا له، والممیزة الأساسیة

 المادة نص في الدستوري المشروع من وتأكیده لوروده القضائي الاختصاص عن أهمیة یقل

 علي القوانین مشاریع تعرض« یلي كما نصها جاء التي ،1996 يدستور التعدیل ال من 119

 الشعبي المجلس كتبم الحكومة رئیس یودعها ثم الدولة مجلس رأي اخذ بعد الوزراء مجلس

 2.العلیا بالمحكمة  الإداریة الغرفة لدي معروفا یكن لم التوجیه وهذا » الوطني

 لمجلس الاستشاریة الوطنیة نطاق علي نص 01- 98 رقم العضوي القانون نأ كما 

 حسب لها إحضارها یتم التي المشاریع في رأیه الدولة مجلس یبدي( 01 المادة خلال من الدولة

  3.)ضروریة یراها التي التعدیلات ویقترح 04 المادة في علیها المنصوص الأحكام

 لمجلس اللجوء علیها ،یتعین ما قانون مشروع تقدیم أرادت إن الحكومة أن ستنتجی ومنه

  4.المشروع هذا بخصوص رأیه واخذ الدولة

                                                           
 . 163جع السابق، صفریدة مزیاني، المر -1
 .1996 يدستور التعدیل المن  119المادة  -2
 . 01-98العضوي  من القانون 01نص المادة  -3
 . 364عمر بوجادي، المرجع السابق، ص -4
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 لا قد تخییري، مبدأ على  یقوم نشاط هو الدولة مجلس مستوى على الاستشاري العمل

 حسب واتساعا ضیقا ترتبط الدولة مجلس من المقدمة  الاستشارة نطاق یجعل مما به، یأخذ

  1  النشاط ومحتوى المضمون

 له خول إذ الدولة محافظ هیئة الاستشاریة المهمة في یشاركون الذین الأعضاء بین من

 الحكومة رئیس هیودع الذي القانون مشروع حول آراءهم إبداء إمكانیة مساعدیه لأحد أو المشرع

 المتعلق 01-98 رقم العضوي القانون من 38-37 المادتین لنص تطبیقا المجلس أمانة لدى

 على ذلك كان سواء ،13-11 رقم العضوي القانون بموجب والمتمم المعدل الدولة بمجلس

  2.الدائمة اللجنة أو العامة الجمعیة مستوي

 الأمین یرسلها التي  نین القوا مشاریع في القانونیة الاستشارة في الدولة محافظ یشارك

 محافظ یحضر مساعد دولة محافظي بمساعدة العامة النیابة بدور ویقوم وجوبا، للحكومة  العام

 والتي تتم الاستشاري، المیدان في مذكراته ویقدم والمداولات الجلسات مساعدیه احد أو الدولة

                                                                                                         .القوانین مشاریع في الرأي إبداء سلطة نونخول له القا بحیث دائمة،  لجنة أو عامة جمعیة في

.                                                       عضویة محافظ الدولة في الجمعیة العامة :أولا

 حیث   ،ووجوب إلزامي أمر رأیه لس الدولة بمشاریع القوانین وطلبإن إخطار مج

 مجلس إخطار وجوبا  یتم( أن على 261-98 رقم التنفیذي المرسوم من الثانیة المادة نصت

 الحكومة مجلس مصادقة بعد وذلك للحكومة العام الأمین قبل من القوانین بمشاریع الدولة

                                                           
 .14، 13، ص ص 1989أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة ،مؤسسة الكتاب الوطنیة، الجزائر، -1
 .209س، المرجع السابق، ص سهیلة بوخمی -2



ي الجزائري  في القضاء محافظ الدولة دور          ثاني الفصل ال   الإدار
 

- 71 - 

 إلى اللازمة الوثائق مع كامل القانون، مشروع بإرسال للحكومة العام الأمین یقوم 1،)علیه

الدولة، بحیث أن الرأي  الذي یبدیه مجلس الدولة في مشروع القانون یكون  لمجلس العام الأمین

غیر ملزم للحكومة، وتنص المادة التاسعة منه على أن یدون رغي مجلس الدولة في شكل 

وترسل نسخة من  من قبل رئیس مجلس الدولة، ة،تقریر نهائي، ویرسل إلى الأمین العام للحكوم

الذي یكلف أحد مساعدیه بمتابعة الإجراءات وتقدیم ملاحظاته  الملف إلى محافظ الدولة،

المكتوبة، بحیث تتشكل الجمعیة العامة لمجلس الدولة من نائب الرئیس ومحافظ الدولة عضو 

ها الوزراء بأنفسهم أو یعینوا من في الجمعیة العامة لمجلس الدولة التي یمكن أن یشارك فی

تكون مداولات  یمثلهم في الجلسات التي تفصل فیها القضایا والأمور التي تتعلق بقطاعاتهم،

الجمعیة العامة صحیحة بحضور الأغلبیة البسیطة لأعضائها وهذه الأخیرة یتم انتخابها 

لذي یرسل للأمانة العامة ا النهائيبأعضاء الجمعیة العامة الحاضرین للمصادقة على التقریر 

بحیث تعطي الجمعیة العامة لمجلس الدولة رأیا استشاریا في ما یخص مشاریع  للحكومة،

  2.القوانین المعروضة علیها 

  .حضور محافظ الدولة جلسات ومداولات اللجنة الدائمة  :ثانیا

 01-98ة من القانون العضوي لمجلس الدول 03فقرة  38تنص الفقرة الثانیة من المادة 

بحضور  3،)یحضر محافظ الدولة أو أحد مساعدیه الجلسات والمداولات ویقدم مذكراته( على أن

                                                           
یحدد  1998أوت  29هـ الموافق لـ 1419جمادى الأول  07المؤرخ في  261-98من المرسوم التنفیذي  02نص المادة  -1

 .أشكال الإجراءات وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة
 . 164فریدة مزیاني ،المرجع السابق ،ص -2
 . 01- 98رقم العضوي  ن القانون م 03فقرة  38نص المادة -  3
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محافظ الدولة جلسات ومداولات اللجنة الدائمة لمجلس الدولة والتي تعرض فیها مشاریع القوانین 

أیه التي تتعلق بالحالات الاستثنائیة وتتوافر فیها حالة الاستعجال ،إذ یبدي المجلس ر 

الاستشاري في هذه المشاریع، كما یحضر محافظ الدولة أو أحد مساعدیه الجلسات والمداولات 

ویقدم مذكراته بخصوص مشاریع القوانین ویشرح ملاحظاته شفاهة وفي هذا المجال فإنه یساهم 

إذ یقوم رئیس الحكومة باقتراح من الوزیر  في تأصیل مبادئ وأحكام وقواعد القانون الإداري،

لمعني بتعیین موظفین برتبة مدیر للإدارة المركزیة للإدلاء بالرأي الاستشاري في الجمعیة ا

  .العامة واللجنة الدائمة 

إن صلة مجلس الدولة بالإدارة العامة باعتباره مستشارا لها یساعده على التعرف على 

لى البحث عن المشاكل والصعوبات التي تواجهه من جهة الإدارة هذا یدفع محافظ الدولة إ

المبادئ والأحكام اللازمة للأوضاع ویتضمنها في مذكراته المكتوبة التي یقدمها للجمعیة العامة 

 . 1أو اللجنة الدائمة

یعتبر الرأي الاستشاري لمجلس الدولة عمل غیر إجباري التطبیق على الهیئة الطالبة 

. الذي صدر فیه الحذف أو السحب أو التعدیل أو الإثراء للاستشارة من جانبها الموضوعي،

وتبقى حریة التصرف مطلقة للحكومة في الأخذ بالرأي الاستشاري المقترح من مجلس الدولة أو 

وبذلك . عدم الأخذ به، ولا تعاقب الإدارة الحكومیة لما تلقي بالرأي جانبا، ولا تعیر له أي اهتمام

لدولة، في جانبه الموضوعي له آثار اختیاریة عكس جانبه یكون الرأي الاستشاري لمجلس ا

 . الشكلي الذي یجب احترامها والالتزام بها

                                                           
 . 165 ص ،المرجع السابق فریدة مزیاني، -1
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  .                        دور محافظ الدولة على مستوى محكمة التنازع :المطلب الثالث

 152تعتبر محكمة التنازع في أول درجة هي هیئة دستوریة وذلك بموجب نص المادة 

مقرها في الجزائر  03-98ومنظمة بموجب القانون العضوي  1996 يدستور ل الالتعدیمن 

خول لها اختصاص وحید هو الفصل في منازعات الاختصاص بین الجهات   العاصمة،

حیث إنها لا تعتبر جهاز تابع للقضاء العادي ولا جهاز تابع  1.القضائیة العادیة والإداریة

هذا المطلب من جانب أن  محافظ الدولة ضمن تشكیلتها  للقضاء الإداري وتم التطرق إلیها في

 . البشریة 

، حیث اإن وجود محكمة التنازع كمؤسسة قضائیة لها تشكیلتها البشریة التي تقوم بتسییره

تشكیلة محكمة التنازع إذ تتضمن قضاة  9و 5حدد في المواد  03-98نص القانون العضوي 

ومن بین هذه التشكیلة المتمیزة هیئة  تشكیلة متنوعة،فهي  حكم وقضاة النیابة وكتابة الضبط،

كونه هیئة مستقلة تم استحداثها من  ،امحافظ الدولة الذي یمثل النیابة العامة على مستواه

وتم تنظیمها من خلال القانون  1996طرف المشرع الجزائري في ظل التعدیل الدستوري 

  2. 03- 98العضوي 

على أن  03-98 ى والثانیة من القانون العضويفي فقرتها الأول 09نصت المادة  

یلي  حیث تنص على ما محكمة التنازع تتكون من محافظ دولة ومحافظ الدولة المساعد،

أعلاه یعین قاضي بصفته محافظ  05إضافة إلى تشكیلة محكمة التنازع المبینة في المادة (
                                                           

 .448- 447ص ص  ،2005، 04طبوعات الجامعیة، ط دیوان الم النظام القضائي الجزائري، بوبشیر محند أمقران، -1
معة اج ،لمؤسسات العمومیةي فرع الدولة والنیل شهادة الماجستیر ف محكمة التنازع وعملها القضائي، أمال عباس، :أنظر -2

 .27 ص ،2010- 2009 كلیة الحقوق، بن خدة،یوسف  ،الجزائر
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یر العدل وبعد أخذ الرأي دولة ولمدة ثلاث سنوات من قبل رئیس الجمهوریة باقتراح من وز 

  .)المطابق للمجلس الأعلى للقضاء لتقدیم طلباته وملاحظاته الشفویة

یعین حسب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة محافظ الدولة ومحافظ 

                                                                   1.)دولة مساعد یبدون طلباتهم وملاحظاتهم الشفویة

  .المجال القانوني لمحافظ الدولة على مستوى محكمة التنازع :الفرع الأول 

تابع لمؤسسة القضاء الإداري حیث  یعتبر محافظ الدولة قاضي كباقي القضاة الإداریون،

ولمدة ثلاث سنوات من قبل  قاضي بصفة محافظ الدولة،ك یعین على مستوى محكمة التنازع،

وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء  ،الجمهوري باقتراح من وزیر العدل رئیس

ویتولى محافظ الدولة أو  یعین بذات الكیفیة ،لمدة ثلاث سنوات، ویساعده محافظ دولة مساعد،

المعروضة على المحكمة والملاحظ م ومذكراتهم بخصوص حالات التنازع، مساعده تقدیم طلباته

لم یبین بدقة الجهة التي یختار منها محافظ الدولة أو مساعده وعما إذا كان أحدهما  أن المشرع

وبالنسبة  محكمة التنازع،  بالنسبة لرئاسة ،ب لجهة القضاء العادي أو الإداريأو كلاهما ینتس

  . تها أیضالقضا

 یعود السر في عدم تحدید الجهة التي یختار منها محافظ الدولة ومساعده إلى طبیعة

 . ویكتفیان بتقدیم طلباتهما أو مساعده فهما لا یشركان في المداولات، مهام المحافظ،

  

                                                           
 . 03-98من القانون العضوي  09نص المادة  -1
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وفي الفرع الثاني  تعتبر هذه كمبادئ عامة عن محافظ الدولة في محكمة التنازع،

   1.دوره في مجریات القضیةسیتناول 

   .    ازعالقضیة على مستوى محكمة التن دور محافظ الدولة في مجریات: الفرع الثاني

فإن دعوى التنازع ترفع بأحد الطریقتین من  03-98طبقا لأحكام الواردة في القانون رقم 

أو عن طریق القاضي بتطبیق نظام الإحالة بحیث إن دعوى التنازع بمجرد رفعها  قبل المعنیین،

 اءات؟ فما هو دور محافظ الدولة عبر هذه الإجر  أمام محكمة التنازع تمر بجملة من الإجراءات،

مستشارا مقررا  ،مة التنازع بمجرد إخطاره بالقضیةفي المرحلة الأولى یعین رئیس محك

أحد قضاة  المنتمین       وسوف لن یخرج عن أحد أعضاء المحكمة أو من بین أعضاء المحكمة،

للمحكمة العلیا أو قضاة مجلس وبعد الدراسة یعد تقریرا مكتوبا یودعه لدى كتابة الضبط بغرض 

وهنا  ،032-98من القانون العضوي  22ساله إلى محافظ الدولة وهذا ما قضت به المادة إر 

یأتي دور محافظ الدولة حیث یأخذ ملاحظاته حول التقریر الذي سیقدمه شفویا أثناء جلسة 

  .3من نفس القانون السابق 2الفقرة  09الحكم وذلك طبقا لنص المادة 

من رئیسها في تشكیلة تضم خمسة أعضاء على تعقد محكمة التنازع جلساتها بدعوة 

 .4الأقل من بینهم عضوان من مجلس الدولة وعضوان من المحكمة العلیا

                                                           
 .133ص  المرجع السابق، ،" 2000، 1962"والازدواجیةالوحدة  بین نظام في الجزائرالقضاء الإداري  ،عمار بوضیاف-1
 . 03-98وي من القانون العض 22أنظر المادة  -2
 . 03- 98من القانون العضوي  02فقرة  09أنظر المادة  -3
 .176 ص المرجع السابق، ،"القضاء الإداري"نازعات الإداریة الوجیز في الم محمد الصغیر بعلي، -4
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وفي إطار هذه الجلسة تتم قراءة التقریر ویكون ذلك في جلسة علنیة كقاعدة عامة 

ویجوز أن تكون الجلسات سریة حفاظا على  حیث یكون الحضور فیها مسموحا،. للجلسات

م العام وبعد تلاوة التقریر یمكن للأطراف أو محامیهم تقدیم ملاحظاتهم شفویا وذلك حسب النظا

ثم یقدم محافظ الدولة تقریره الذي أعده كما ذكرنا  03-98من القانون العضوي  26المادة 

حیث یعتبر حضور محافظ الدولة إلزامي وفي حالة غیابه ینوبه محافظ الدولة  سابقا شفویا،

لتبدأ مرحلة المداولة في  م بعد إتمام هذه الإجراءات یقوم القاضي برفع باب المرافعة،ث المساعد،

ویكتفي بتقدیم  تشكیلة تضم خمس أعضاء بحیث أن محافظ الدولة لا یشارك في المداولات،

 .طلباته

وبعد الإجراءات السابقة للحكم ،تأتي مرحلة إصدار القرار  الفاصل في القضیة ،باسم 

المؤشر علیها  ائري ویجب أن یشمل القرار أسماء الأطراف والمستندات الرئیسیة،الشعب الجز 

بالقرار، والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء طلبات الأطراف، وتكون هذه القرارات مسببة، كما 

بحیث إن  في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة، یجب أن یذكر اسم القضاة المشاركین،

وهذه الإلزامیة تجعل له مركز  فظ الدولة إلزامي من الناحیة الشكلیة،تضمن القرار اسم محا

ثم یوقع رئیس محكمة التنازع والمستشار المقرر وكاتب الضبط على نسخة  مرموق وذا أهمیة،

 .القرار الأصلیة 
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 المبحث الثاني

 في القضاء الإداري الجزائري ضمانات وتقییم نظام محافظ الدولة

ویسعى لحفظ الحقوق ورعایة الحریات ،یكون  وهو یبسط للعدالة یده،لا شك أن القاضي 

عرضة لجملة من المخاطر قد تلحقه سواء من جانب السلطة التنفیذیة أو الأفراد لذا كان من 

الطبیعي أن یتمتع بحمایة خاصة من جمیع الجوانب بما یمكنه من أداء رسالته السامیة ،ولقد 

عتها إلى إحاطة بقواعد متمیزة في مجال التعیین والترقیة حرصت الأنظمة وعلى اختلاف طبی

ولا یكفي تحصین القاضي  والتأدیب وخصصت له أحكاما في مجال المساءلة المدنیة والجنائیة،

حاطته بمختلف هذه القواعد والأحكام، ٕ بل ینبغي فضلا عن ذلك تأمینه في رزقه أو ضمان  وا

فعدم تقریر  1ـعنه ما یسئ إلیها، وكان أهلا للبقاءحق بقائه في الوظیفة، طالما ما لم یصدر 

الضمانات الكافیة للقاضي الإداري قد تؤدي إلى خضوعه إلى ضغوطات وتأثیرات السلطات 

 .العامة لرقابة القضاء المكرس دستوریا یفقد معناه

وخصوصا أن عمل القاضي البارز في البحث المتمثل في فصل الخصومات وحسم       

 2خلال تطبیق النصوص القانونیة والفقهیة ذات العلاقة في النزاع المعروض علیه النزاعات من

وهذا ما یجعل عمله في غایة التعقید، ولهذا ولأسباب أخرى سعت الأنظمة إلى إحاطة القاضي 

یتم والتي س بمجموعة من الضمانات سواء بالنسبة لضمانات العضویة أو لضمانات الوظیفیة،

                                                           
 . 78ص المرجع السابق، ،"2000-1962 "بین نظام الوحدة والازدواجیةفي الجزائر القضاء الإداري  عمار بوضیاف، -1
أعمال المؤتمر القضائي البحث في قدم هذا  سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسریة، واصف عبد الوهاب البكري، -2

 . 08 ص ،2007أیلول  في عمان، انعقادهالمقرر  الشرعي الأول،
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والثاني حول  ،العضویة لمحافظ الدولةضمانات ال، الأول حول رعیینتعرض إلیها ضمن فال

  . الضمانات الوظیفیة

 .ضمانات محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري : المطلب الأول

  حیث سنتطرق في هذا المطلب للضمانات العضویة والضمانات الوظیفیة لمحافظ الدولة

 .الدولةالعضویة لمحافظ ضمانات ال :الفرع الأول

یقصد بالاستقلال العضوي للقضاة عدم تدخل أیة سلطة قضائیة في إدارة المسار المهني 

     1.ر المهني للقاضي بعیدا عن التحكموهو ما یفترض وضع كل ما یتعلق بالمسا للقضاة،

  .في مجال التعیین  :أولا

إذ تختلف  یؤثر النظام السیاسي المتبع في الدولة على طرق تقلید القاضي لوظیفته،

فهناك من الدول من تنتهج أسلوب الانتخاب  تختلف كل دولة عن الأخرى في كیفیة تنظیمه،

ودولا أخرى اتبعت أسلوب  باعتباره عاملا أساسیا لتحقیق استقلالیة القضاء وتشیید الدیمقراطیة

ن قد یبدو غریبا الربط بین نظام توظیف القضاة وضمان استقلالیة القضائي ،كو  .التعیین

أي على أشخاص  القواعد المنظمة للتوظیف تطبق على الأشخاص المرشحین لمهنة القضاء،

إلى الموضوع من الدارس  نظرولكن تتبین هذه العلاقة حین یلیس لدیهم بعد صفة القاضي، 

زاویة العلاقات التي تربط بین أجهزة السلطة التنفیذیة وأجهزة السلطة السیاسیة عملیة اختیار 

  . 2وبطریق غیر مباشر على أحكام القضاة  سیلة  لبسط سیطرتها على القضاء،القضاة كو 

                                                           
 . 45 ص ،2002 الجزائر، الأصل للطباعة والنشر والتوزیع، ،السلطة القضائیة في الجزائر بوبشیر محند أمقران، -1
 . 113 ص ،مرجع سابق ني،كبایة سكا -2
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 . في مجال التأدیب :ثانیا

یعتبر خطأ تأدیبیا بمفهوم هذا ( 11-04من القانون الأساسي للقضاة   60عرفت المادة 

ة ویعتبر أیضا خطأ تأدیبیا بالنسب القانون العضو بكل تقصیر یرتكبه القاضي إخلالا بوجباته،

، )إلى قضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة إخلالا بالواجبات الناتجة عن التبعیة التدریجیة

بحیث نجد في نص المادة أنه في حالة ارتكاب أحد القضاة خطأ تأدیبیا ومن بینهم محافظ 

أمام المجلس الأعلى للقضاء وهذا ما نصت  ،وزیر العدل بالمتابعة التأدیبیة الدولة بحیث یقوم

ذا كان القاضي محل المتابعة موقوفا  .من نفس القانون الأساسي السابق 65علیه المادة  ٕ وا

یجب على المجلس الأعلى للقضاء أن یبت في الدعوى التأدیبیة في أجل ستة أشهر من تاریخ 

من القانون  68كما تنص المادة  من نفس القانون السابق، 66التوقیف وهذا حسب المادة 

عقوبات تتراوح ما  ،عدل له أن یتخذ في مواجهة القضاةأن وزیر ال 11- 04 الأساسي للقضاة

وتكون  ،رابعة وذلك حسب جسامة الخطأبین الدرجة الأولى إلى الدرجة الأولى إلى الدرجة ال

  : العقوبات مرفوقة بمجموعة من الضمانات یمكن حصرها فیما یلي

المجلس التأدیبي حیث یترأسه الرئیس  تغییر تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء عندما ینعقد -1

  .الأول للمحكمة العلیا بدلا من رئیس الجمهوریة

  .                                        عدم جواز نشر قرار الإیقاف الذي یتخذه وزیر العدل -2

استمرار القاضي في التقاضي مرتبة خلال ستة أشهر تبدأ اعتبارا من یوم صدور قرار -3

  .11-04من القانون الأساسي للقضاة  67ف وذلك طبقا للمادة الإیقا
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 02فقرة  66وجوب الفصل في الدعوى التأدیبیة خلال مدة الأشهر الستة وذلك وفقا للمادة  - 4

 . 1 11-04من القانون الأساسي للقضاة 

ویرى الأستاذ بوبشیر محند أمقران بأن هذه الضمانات المقررة للقاضي أثناء متابعته 

بأنها مجرد ضمانات شكلیة لا تحقق الهدف من تقریرها والسبب في ذلك هو عدم النص  دیبیا،تأ

وعلیه فعادة ما تهدر هذه الضمانات في الواقع العملي  ،الفتهاعلى الجزاءات المرتبة على مخ

  .   2دون أن یكون للقاضي سبیل لدفع ذلك 

على جمیع القضاة ومن هذا المنطلق یجب تكریس هذه الضمانات بشكل واقعي 

  .وبالأخص هیئة محافظ الدولة لكونه نظام جدید حمایته تعني تطویر القضاء الإداري

 .بلیة للعزل امبدأ عدم  الق :ثالثا

لقد تعرض القضاة خلال فترة معینة في معظم دول العالم لاعتداءات صاخبة من   

لوظیفة أو تجریدهم من جانب الجهة القائمة بالتعیین وصلت على حد أبعادهم فصلهم عن ا

 ،إما أن یسایر السلطة التي عینته وكان القاضي على هذا النحو بین خیارین الصفة القضائیة،

ما أن یخالفها متمسكا بمبدأ  ٕ فیؤتمر بأوامرها فتضمن له بالمقابل حق  البقاء في الوظیفة، وا

ن كان لا. فیكون العزل والتجرید من الصفة القضائیة مصیره العدالة، ٕ بد من القاضي أن ینظر وا

في النزاع المعروض أمامه بكل حریة ودون أي تأثیر فإن ذلك یدفع لوجود قواعد تضمن 

تحصینه ضد العزل وتأمین مستقبله من الانهیار من هنا ظهرت الحاجة الماسة لمبدأ عدم 

                                                           
 . 11-04العضوي من القانون  67-66نص المواد  -1
 .48، صالمرجع السابق السلطة القضائیة في الجزائر،بوبشیر محند أمقران،  -2



ي الجزائري  في القضاء محافظ الدولة دور          ثاني الفصل ال   الإدار
 

- 81 - 

دم القابلیة ویقصد بمبدأ ع 1.القابلیة للعزل باعتباره إحدى أهم وسائل الحمایة الإداریة للقاضي

أو نقله  ،أو إحالته إلى المعاش قبل الأوانللعزل أنه لا یجوز فصل القاضي أو وقفه عن العمل 

بحیث یعتبر  2.إلى وظیفة أخرى غیر قضائیة إلا في الأحوال وبالقیود التي نص علیها القانون

ونه قاضي هذا المبدأ من أهم الضمانات التي تكفل للقاضي حقوقه وبالأخص محافظ الدولة ك

كباقي القضاة لكن مهمته جد صعبة وذلك لطبیعة مهامه بحیث أعتبر روني جاكلا مبدأ عدم 

القابلیة للعزل والنقل بالنسبة للقضاة العنصر الأول المكون للسلطة القضائیة لأنه هو الذي 

لأن  ،الإداریة یضمن استقلال القضاة وتقرر منع القضاء العادي من الفصل في المنازعات

ومبدأ عدم القابلیة للعزل یعد جوهر استقلال القضاة  3.ستقلاله یمكن أن یعرقل نشاط الإدارةا

إن استقلالیة ( 2000-99وهذا ما أكده خطاب رئیس الجمهوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة 

القضاء یجب أن تقدر بالرجوع إلى منطق حمایة الأفراد من تعسف السلطة نفسها بما في ذلك 

لضمانة عدم القابلیة للعزل رغم  لم یشر 1996 يللتعدیل الدستور  وبالرجوع  4،)ف القضاةتعس

المتعلق بمجلس الدولة  01-98وكذلك بالنسبة للقانون العضوي  .أهمیتها على الصعید القانوني

ا والحقیقة إن ضمانة عدم القابلیة للعزل إذ .لك خالیا من الإشارة لهذا المبدأوهذا الأخیر جاء كذ

كانت تمثل على العموم ضمانة ینبغي أن تلازم العمل القضائي ویتمتع بها كل قاض أیا كان 

مركزه وطبیعة القضایا المعروضة علیه ،فإن حاجة القاضي الإداري سواء على مستوى المحاكم 

                                                           
 .160 ص ،1987 القاهرة، دار النهضة العربیة، الوسیط في قانون القضاء المدني، ،فتحي والي -1
 . 79ص المرجع السابق، ،"2000-1962 "بین نظام الوحدة والازدواجیةفي الجزائر القضاء الإداري  مار بوضیاف،ع -2
 .206ص  المرجع السابق، فریدة مزیاني، -3
 .239ص  ،1999 ،1، العددالمجلة القضائیة ،2000-99افتتاح السنة القضائیة خطاب رئیس الجمهوریة بمناسبة -4



ي الجزائري  في القضاء محافظ الدولة دور          ثاني الفصل ال   الإدار
 

- 82 - 

الإداریة الابتدائیة أو على مستوى مجلس الدولة لهذه الضمانة على أساس أنه یواجه الدولة أو 

وحتى لا یخشى ضغط أحد هذه  ولایة أو البلدیة أو المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري،ال

الجهات علیه وشعر بالطمأنینة اللازمة التي تمكنه من القیام بواجبه المتمثل بالفصل في 

ولكون  1،المنازعات المعروضة علیه بكل حیاد وموضوعیة وبحسب ما تقتضیه مبادئ العدالة

 نمحافظي الدولة المساعدین على مستوى الأجهزة القضائیة الإداریة لا یستفیدو محافظ الدولة و 

أما بالنسبة للترقیة فإن محافظ الدولة فإنه  .من ضمانة الاستقرار لكونهم یمثلون النیابة العامة

 59ملزم بقبول المنصب المقترح علیه دون أن تكون له حریة الاختیار وهذا حسب نص المادة 

كل قاض مستفید بالترقیة في الوظیفة ملزم بقبول الوظیفة في (الأساسي للقضاة من القانون 

ولهذا ولأسباب أخرى یجب على المشرع أن یتكفل بمحافظ الدولة  2،)المنصب المقترح علیه

وأعضاء النیابة العامة لكونهم معرضین للنقل وأن یكفل لهم مبدأ عدم القابلیة للعزل وعدم 

    3.ظیفة كوسیلة للتأثیر على العمل القضائي أو كجزاء لهماستعمال النقل من الو 

ن كان الاستقلال العضوي ضروري لتجسید عدالة فعالة، ٕ تضمن للقاضي مركزه   وا

لا یستغني  لأنهما أمران مرتبطان، دون الاستقلال الوظیفي، فذلك غیر كاف، وترسخ هیبته،

  .    لفرع الثاني تطرق للاستقلال الوظیفي في اأحدهم عن الآخر بحیث سی

  

                                                           
 . 81 ص المرجع السابق، ،"2000- 1962" والازدواجیةبین نظام الوحدة  في الجزائر قضاء الإداريال عمار بوضیاف، -1
 ،"بجایة"ي، جامعة عبد الرحمن میرة لیاس علام ،المركز القانوني لأعضاء مجلس الدولة ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانون -2

 .106 ص ،2011 ، 02العدد ،السیاسیة   كلیة الحقوق والعلوم
 .  120 ص المرجع السابق، ،بایة سكاكني: أنظر-  3
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 .لمحافظ الدولة ةالوظیفی الضمانات :الفرع الثاني

 ،قاض كباقي القضاة الجهاز الإداري كون محافظ الدولة على مستوى الأجهزة القضائیة،   

فإن وظیفته القضائیة تتمثل في تطبیق القانون عند البت في المنازعات  كما قلنا سابقا،

التي  أن یقوم بعمله بعیدا عن كل الضغوطات والتهدیدات، هذا الأمر یفرض المعروضة علیه،

ن  تجسید فكرة الاستقلال الوظیفي یكون بتقریر مبدأ  من شأنها أن تمس بحیاده ونزاهته، ٕ وا

  1.الفصل بین السلطات، والذي مفاده عدم تدخل سلطة من السلطات الثلاث في شؤون إحداها

الاستقلالیة للقاضي یكون بإخضاعه ومن جهة أخرى فإن تجسید فكرة  ،ا من جهةهذ

من التعدیل  147ولقد حرص المشرع على هذا المبدأ من خلال المادة  للقانون دون سواه،

من نفس  138حیث أن القاضي لا یخضع إلا للقانون كما أكدت المادة  ،1996الدستوري 

كد المشرع على كما أ الدستور على أن السلطة القضائیة المستقلة وتمارس في إطار القانون،

من التعدیل  148حمایة القاضي من كل الضغوط التي قد تمس عمله وذلك من خلال المادة 

وأكد هذه المبادئ المقرة على حمایته من خلال بعض النصوص القانونیة في  ،السابق الدستوري

لكن غفل أن محافظ الدولة قاض یولا  2،المتضمن القانون الأساسي للقضاة 11-04القانون رقم 

وازدهار الدولة التي ینتمي في الوقت نفسه مواطن له معتقداته الفكریة والسیاسیة یهمه تطور 

ولكونه قاض إداري وهذا الأخیر لا  یقتصر دوره على تطبیق القانون بصفة جامدة ،إذ  ،إلیها

                                                           
 .132 ص، المرجع  نفس،نيكبایة سكا :أنظر-  1
 .121، ص المرجع  نفس بایة سكاكني، -2
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كر أن والجدیر بالذ 1.یسعى إلى تحقیق توازن بین المصالح المتعارضة للإدارة والمتعاملین معها

هي كل ما من شأنه أن   1976استقلالیة القاضي وفقا للمفهوم الاشتراكي أي خلال دستور 

یحاول تحویل القاضي عن الهدف إلى الهدف الاشتراكي والمتمثل في حمایة مكاسب الثورة 

إلا أن المشرع عدل عن هذا التوجه وأقر مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة  –الاشتراكیة 

خضاع الق ٕ وكذلك دستور  1989نوفمبر  23اضي إلى القانون دون سواه وذلك خلال دستور وا

إذ أصبح القاضي لا یلتزم إلا بتطبیق القانون وفي إطار القانون الأساسي للقضاء لسنة  1996

ذا كان العمل على تحقیق دولة  2،،ألزم القاضي على حمایة المصلحة العلیا للمجتمع 2004 ٕ وا

فإنه یؤدي أیضا إلى مضاعفة دور  ة إلى تقویة دور القانون في المجتمع،القانون یؤدي بالضرور 

ن اكتمال العناصر دولة القانون، ٕ یتحقق  بتحویل القضاء الإداري  القاضي المكلف بتطبیقه، وا

حقا دستوریا في رقابة أعمال السلطات العمومیة وهذا كله ینطبق على محافظ الدولة لكونه 

  .قاضي إداري 

  .محافظ الدولة  نظام تقییم  :انيالمطلب الث

إن الدور الفعال الذي یقوم به هیئة محافظ الدولة على مستوى الأجهزة القضائیة 

عدة  یوجدالإداریة، بحیث یمارس مهام النیابة العامة ومن هذا المنطلق ومن منطلقات أخرى 

یه من خلال الفرعیین تطرق إلیأراء حول وظیفته منها من یحمد دوره ومنها من ینتقده وهذا ما س

  . نظام محافظ الدولة  مآخذالتالیین الأول بعنوان مزایا محافظ الدولة والثاني حول 

                                                           
 .135إلیاس علام، المرجع السابق، ص : أنظر -1
 . 124ص  ،نفسهالمرجع  ني،كبایة سكا -2
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  .مزایا محافظ الدولة  :الفرع الأول

یعتبر محافظ الدولة من عوامل سیادة مبدأ المشروعیة لمساهمته في توفیر الرقابة 

ة لطالما وجدت الإدارة من خلالها فجوة هذه السلط القضائیة اللازمة على السلطة التقدیریة،

للتملص من رقابة القضاء الإداري وذلك لكونها تحوز على سلطة الأمر والنهي ولكونها صاحبة 

ولوضع حد لهذا تبنت الجزائر القضاء الإداري للحد من جبروت  السیادة والسلطة المخولة لها،

ولكون هذا الأخیر  ام محافظ الدولة،هذه السلطة سواء كانت ظالمة أو مظلومة ،وتبنت معه نظ

جدیدا یتمیز عن الأنظمة قاضیا مستقلا خاضعا للقانون الأساسي للقضاة، یعد ابتكارا 

ى حمایتها باعتباره وكذلك یعتبر الممثل القانوني للمنازعة الإداریة التي یسهر عل ،المعروفة

وما  مته في الدفاع عن القانون،وتنحصر مه ،ن على إرادته إلا للقانونفلا سلطا ،الأمین علیها

 ،یث إنه قد یتخذ موقفا ضد الإدارةبح .وفقا لضمیره واقتناعه الشخصي یعتقد أنه للصالح العام،

 .لو أدى ذلك إلى الحكم ضد الإدارةحتى و  لأن مصلحة الدولة هي أن یسود حكم القانون،

ونیة، بعد دراسته ملفات وكذلك إن محافظ الدولة رجل وقائع لأنه یتوصل إلى الحلول القان

فهو  القضایا التي ترفع أمام الجهات القضائیة المختصة، وتحال إلیه لیبدي رأیه القانوني فیها،

ویتمكن من إبداء الرأي  حتى یلتمس الحقیقة، یعیش في الواقع العملي الذي یحیط بالمنازعة،

  .1مع المنطق الواقعي السلیموالتي تتناسب  القانوني الذي یتفق مع احتیاجات المرافق العامة،

أنه یمارس دورا ممیزا على مستوى مجلس  ومن المزایا التي تبرز دور محافظ الدولة، 

ویتعلق الأمر بالدور  جد له مثیلا على مستوى المحكمة الإداریة ومحكمة التنازع،یو الدولة لا 
                                                           

 .203إلى  199 ص المرجع السابق، سهیلة بوخمیس، :أنظر -1
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المتعلق  01-98من القانون العضوي 12الاستشاري لمجلس الدولة طبقا لنص المادة 

الذي یثبت عضویة  216-98والمرسوم التنفیذي  .وتنظیمه وعمله باختصاصات مجلس الدولة،

وكذلك أهم ما یمیز النظام  1.واللجنة الدائمة محافظ الدولة على مستوى الجمعیة العامة،

القانوني لهیئته عن قضاة محكمة التنازع في نقطة لها أهمیة بالنسبة لفكرة التناوب والتمثیل 

  . المزدوج الذي یطبع المحكمة ورؤسائها

بحیث یرى إن دور  حاج عزام سلیمان فإنه یثمن دور محافظ الدولة،بالنسبة للأستاذ 

محافظ الدولة في القضاء المقارن في الدفاع عن المصلحة  –لا زال–محافظ الدولة البارز الذي 

ت القضائیة لمجلس الدولة فالكثیر من الاجتهادا العامة دون أن یخل ذلك بحقوق الأفراد،

الفرنسي ،تبین أنه لولا تقاریر محافظ الدولة المرفقة بالأدلة الدامغة وعرض الأسباب الوجیهة لما 

اعترف قضاة مجلس الدولة الفرنسي بالعدید من حالات المسؤولیة الإداریة التي تقررت ولما نال 

  2.المتضررون التعویض

بفضل مستنتجاته التي  ریة جریئة وعادلة ومتطورة،یعتبر محافظ الدولة صانع أحكام إدا

یعرضها على هیئة المحكمة مضمنا إیاها قرارات وابحثا قانونیة نیرة، وحلول قانونیة رائعة، 

تستمد مقوماتها من الفقه والقضاء المقارن وبعض الاجتهادات بحیث إنه یساهم في الاجتهاد 

لإبداع من خلال تقاریره التي تتضمن أبحاث  القضائي الإداري ویدفع المحكمة إلى الخلق وا

                                                           
 ،ت قضائیة حدیثة في كل من الجزائردراسة مقارنة مدعمة بتطبیقا"الوسیط في قضاء الإلغاء  عمار بوضیاف، :أنظر -1

 .442 ص المرجع السابق، ،"تونس،مصر فرنسا،
 . 356 ص المرجع السابق، حاج عزام ،سلیمان  -2
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إن الوظیفة (ومن الملاحظ وما هو شائع أن وظیفة محافظ الدولة تنطبق علیها المقولة  .قانونیة

  ).بقدر الشخص الذي یمارسها

  .محافظ الدولة مآخذ :الفرع الثاني

ن محافظ التي تنتاب نظام عمل محافظ الدولة هي العقبات التي تحول بی بالمآخذقصد ی

لكون نظام هیئة  1.قصد غیر ذلكبه في مجال الدعوى الإداریة ولا یالدولة وأداء دوره المنوط 

محافظ الدولة جدید في الجزائر بحیث یعتبر من أهم التغیرات وأبرزها في القضاء الإداري 

،یمارس اختصاصات قضائیة وأخرى استشاریة على مستوى أجهزة القضاء الإداري فبالرغم ما 

حاول في هذا الفرع تناول ات لابد من المشرع أن یتجاوزها سییتمتع به هیئته إلا أن هناك عقب

  .التي تم التطرق إلیها من طرف الفقهاء والقانونیین المآخذبعض 

هذا النظام هو أن محافظ الدولة  مآخذ منیرى الأستاذ عمار بوضیاف أن  بحیث

بعیة هذا الجهاز لوزیر العدل وهو عضو في السلطة یمارس مهام النیابة العامة وهذا بالنظر لت

في عمله، أو توجیه الأوامر  بینما محافظ الدولة قاض مستقل لا یتصور أبدا التدخل التنفیذیة،

 2.ا للعدللتقدیم التماساته بكل حریة بشكل أو بآخر حتى ولو كان المتدخل وزیر  ،إلیه

                                                           
 .596 صالمرجع السابق،  محمد جابر عبد العلیم، -1
 "مصرائر، فرنسا، تونس،دراسة مدعمة بتطبیقات حدیثة في كل من الجز "وسیط في قضاء الإلغاء ال عمار بوضیاف، -2

 . 275 ص ،المرجع السابق



ي الجزائري  في القضاء محافظ الدولة دور          ثاني الفصل ال   الإدار
 

- 88 - 

وني لا یخدم فكرتي بالنسبة لمحافظ أما الأستاذ رشید خلفوني یرى أن هناك فراغ قان

الدولة على مستوى محكمة التنازع لأن طریقة تعیین محافظ الدولة مجهولة وخصوصا أنه یعین 

 .1بنفس طریقة تعیین محافظ الدولة المساعد ونفس مدته ،وهذه النقطة تجعل الأمر أكثر تعقیدا

ظ الدولة الحقیقیة ولم یبرز وترى الأستاذة بوخمیس سهیلة أن المشرع لم یفهم مهام محاف

صلاحیاته القانونیة والفعلیة والتي یجب أن یتمتع بها محافظ الدولة وكذلك لكي تتوافق مع 

  2.مقتضیات القضاء الإداري المقارن عامة وفي القضاء الجزائري خاصة

أن اختصاص النیابة العامة  ،جهة نظر الأستاذة بوقرة أم الخیرحسب و  المآخذومن بین 

إلا أنه یمكن الاستغناء على  مستوى القضاء الإداري ،لیس كبیر في المنازعات الإداریة،على 

  3.لا تلزم الحكم بحیث إن دوره یقتصر على مجرد التماسات، سلك محافظ الدولة،

یرى الأستاذ موسى بوصوف أن محافظ الدولة عندما یبدي رأیه في المجال  كذلك

مع العلم أن رأي مجلس الدولة غیر إلزامي  الاستشاري، القانوني لمجلس الدولة في الاختصاص

 .4على الحكومة وهذا ما ینعكس على محافظ الدولة فلا وجود لنزاع لكي یبدي رأیه

،أنه كان من  هذا النظام مآخذیرى الأستاذ لحسین بن الشیخ آث ملویا أنه ما  كما

طرفه عند إحالته الملف على یرفق القاضي المقرر بملف التقریر المعد من  لا المستحسن أن

 ،له حرفیا مع اقتراح الحلول نفسهاویعید نق ،هذا حتى لا یتكل هذا الأخیر علیهو  محافظ الدولة،

                                                           
 . 207 ص ،المرجع السابق ،"واختصاصتنظیم "القضاء الإداري  رشید خلوفي، -1
 . 199 ص المرجع السابق، ،سهیلة بوخمیس -2
 .10 ص المرجع السابق، ،أم الخیر بوقرة -3
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 فمن المفروض أن یترك محافظ الدولة لتقدیم طلباته دون التأثر بما جاء في تقریر القاضي،

سائل التي تجنب ذكرها وحتى یبذل مجهود في اقتراح الحلول وتنبیه المحكمة عن بعض الم

تقریر القاضي المقرر أو غفل عنها ،وكذا لتصحیح بعض المفاهیم القانونیة والتقنیة فبدلا أن 

تجد المحكمة الإداریة نفسها أمام حل واحد ،تجد نفسها أمام عدة حلول وتختار الأصوب 

  1.ترحة والأقرب للیقین وقد تأخذ بحل آخر بعد أن یتبین بها عدم رجحان الحلول المق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . 27 صالمرجع السابق، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ،حسین بن الشیخ آث ملویا -1
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  خلاصة الفصل الثاني 

 على مستوى أجهزة القضاء الإداري الأنظمة الجدیدة الدولة من بینیعتبر نظام محافظ 

المادة الخامسة مة الإداریة بحیث یمارس مهام النیابة العامة حسب كله دور على مستوى المح

متمثل في الاختصاص ، كما له دور على مستوى مجلس الدولة وال02-98من القانون 

بالإضافة إلى هذه الأجهزة الإداریة له دور على مستوى محكمة التنازع القضائي والاستشاري، 

لكون منصبه جد حساس و  التي تعتبر جهاز مستقل عن الجهاز القضائي الإداري والعادي،

ولا  ذلك لأن مهمته جد صعبة لأنه لا یمثل الدولة ،أعطى له المشرع صفة القاضي المستقل

مما جعله یتمتع بالعدید من الضمانات التي یتمتع  الأفراد ویعمل دائما لتطبیق القانون وحمایته،

سواء بها القضاة سواء القضاة التابعین للقضاء العادي أو الإداري ومن بین الضمانات 

سواء بحیث منح المشرع لمحافظ الدولة وكذلك بالنسبة للقضاة  ،العضویة أو الوظیفیة

لكي یقوموا بمهامهم  هذه الضمانات عین للقضاء الإداري أو الخاضعین للقضاء العادي،الخاض

بحیث أن هذه الهیئة لم تسلم من  وهم مرتاحین لا یخضعون لأي ضغوط تعرقل عملهم،

والهدف من هذه المآخذ تداركها من طرف المشرع والنص  المآخذومنها   الانتقادات منها البناءة

  .محافظ الدولة في القضاء الإداري الجزائري لاحقة وذلك لتجسید دورعلیها في تعدیلات 
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  خاتمة

ن   بموجب التعدیل  ،لازدواجیة القضائیةالمشرع ل نظام محافظ الدولة بعد تبني داثاستح إ

، المحدث بموجبه مجلس الدولة والمحاكم الإداریة، یعتبر بحق مكسبا 1996الدستوري لسنة 

وتفعیل دوره في الدفاع عن القانون والحق، بحیث إن نجاح ، جب المحافظة علیهیقضائیا 

ومن أهم النتائج المتوصل إلیها هي داري أو فشله رهین بفشل أو نجاح هذا النظام، القضاء الإ

 ،2008لسنة  09-08أن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الأخیر

 ،ندما تحدث عن تقریر محافظ الدولةع حاول تعزیز دور محافظ الدولة في القضاء الإداري،

بالإضافة إلى رأیه حول المسألة المطروحة  ،ضا عن الوقائع وأوجه المثارةووجوب تضمنه عر 

 ،ته الشفویة قبل غلق باب المرافعةكما خول لمحافظ الدولة تقدیم ملاحظا والحلول المقترحة،

لا یمكن الأخذ بها في  أن استقلالیة محافظ الدولة، لكن من جهة أخرى یظهر، هذا من جهة،

مشرع بأن دور محافظ الدولة هو نفس دور النیابة العامة في القضاء لأن تصریح ال ،الجزائر

لأن دوره یقتصر على تقدیم مذكرات كتابیة ما یعرف  العادي غیر صحیح في الواقع العملي،

على عكس نظیره  وبعض الأعمال الأخرى، أو تهیئة الدعوى، أو ملاحظات شفویة، بالتقریر،

 ،الجانب النظري أو الجانب العملي كبیر إما على بحیث لهم دور في كل من مصر وفرنسا،

  .الكبیر في تطویر القضاء الإداري في كلا الدولتین وكان لهم الفضل 

باعتبار  ،والتي یرى ضرورة اعتمادها الآتي ذكرها، الاقتراحاتیقدم الباحث  ،وختاما

 .أنها تعتبر نتیجة للتشخیص المتوصل له من خلال هذا البحث
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 .في الدفاع عن القانون والحق ورهدوتفعیله لاستكمال  نظام محافظ الدولةیجب تدعیم  -

 .لو تلك التي تتعلق بالنظام العامفي الأحكام الإداریة و  الطعنمن حق محافظ الدولة  تمكین -

من المفروض تعدیل نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بما یفرض أن یتضمن  -

رأیه من الناحیة القانونیة فقط دون الناحیة  بالنقضالمتعلقة  تقریر محافظ الدولة في القضایا

 .ودور مجلس الدولة كقاضي نقض  یتماشىوهو ما  الواقعیة،

المسبب سواء داخل الحكم الإداري أو بواسطة لمحافظ الدولة القانوني  بالرأي یفالتعر  -

 .المجلات المتخصصة بنشر تقاریره مع نفس الأحكام الإداریة

الصعبة على مكتب محافظ الدولة  إحالة الملفات فيحیة لرئیس المحكمة صلاالإعطاء  -

  .لتعمیق البحث فیها دون الملفات البسیطة

تضمن توازي دوره ودور النائب العام في  بنصوص قانونیة الدولةتدعیم دور محافظ  -

لدولة في محافظ الحكومة في فرنسا ومفوض ا صلاحیاتوتمتعه بنفس  القضاء العادي،

  .مصر
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  ملخص

ازدواجیة القضاء الإداري تم استحداث نظام محافظ الدولة  نظامبموجب تبني الجزائر ل  

كهیئة جدیدة نظرا لدوره الذي لا یقتصر على جهاز من أجهزة القضاء الإداري، بل نجده ضمن 

تشكیلة جمیع الأجهزة القضائیة الإداریة المتمثلة في المحكمة الإداریة ومجلس الدولة، ونجده 

  .لك على مستوى محكمة التنازعكذ

مهمة النیابة العامة على مستوى  بحیث أن محافظ الدولة هیئة قائمة بذاتها تمارس  

والقانون  01-98الأجهزة القضائیة بموجب نصوص قانونیة تحكمها منها القانون العضوي 

 .بالإضافة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 98-02

  
: Résumé 

 

Vu que l’Algérie a adopté le système de la dualité de la justice administrative, il a 

été instauré le système du Commissaire d’État en tant que nouveau organisme dont le 

rôle ne se borne pas d’un dispositif de ceux de la justice administrative, mais on le 

trouve dans un assortiment de tous les dispositifs de la justice administrative à savoir : 

le tribunal administratif, le Conseil d’État ainsi que le tribunal des conflits.  

D’une manière où du Commissaire d’État est un organisme autonome, qui 

exerce la tâche du ministère public au niveau des dispositifs judiciaires en vertu des 

textes juridiques qui sont régies par la loi organique 98/01 et la loi 98/02, ainsi que le 

code de procédure civile et administrative 
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